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  2006 تموز –رام االله 
  

                 عناويــن مكاتـــب الهيئـــــة
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  972 – 8 – 2836632: هاتف

       2824438     
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  الكراجات الغربي
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  3 عمارة نزال ط - المهدارعش
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  972-2-2295443: تلفاكس
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 فوق البنك – عمارة الفرا –البلد 
 2 ط–العربي 
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  ة ــــــمقدم
  

 والاقتصاديةالتنمية الإدارية مشكلات التي تواجه أكبر الالفساد يشكل 
  كغيرها من دول،وقد عانت فلسطين.  في أي دولةوالاجتماعية

، الذي انعكست آثاره على من مشاكل الفساد الإداري والمالي ،العالم
،  النفوذ الوظيفياستغلال،  تلك الفسادومن أشكال. كافة مناحي الحياة

تأثير لل  نفوذه المستمد من وظيفتهغلالاستب العام يقوم الموظف حيث
 من شأنه على غيره من الموظفين للقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل

  . تحقيق مصلحة لشخص ثالث
  

 ها فاعتبرته بعض النفوذ الوظيفي،استغلال الدول في مواجهة اختلفت
 من الجرائم المستقلة  البعض الأخرهاعتبرمن قبيل الرشوة، في حين 

العقوبة المفروضة عليه  فيما بينها على اختلفت وإن عن الرشوة،
 لا تزيد فيها العقوبة عن الحبس ثلاث سنوات أو جنحةك واعتباره

   . تتجاوز فيها العقوبة هذا الحدجناية
  

يستغل الموظف العام الفراغ التشريعي أو ضعف إجراءات الرقابة قد 
والترهل على أعماله الوظيفية، إلى جانب مظاهر البيروقراطية 

 نفوذه الوظيفي لتحقيق مآرب شخصية له استغلالالإداري، في القيام ب
 النفوذ الوظيفي على موضوع استغلال يطلق اصطلاح وقد. أو لغيره

حيثما يسمع ولكن ة بشكل عام، الفساد الإداري في الوظيفة العام
 الإداري  الوظيفي ينصرف الذهن إلى الفساد النفوذاستغلالاصطلاح 

 النفوذ الوظيفي ليس استغلال و.الي في الوظيفة العامةأو الم
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 وإنما قد يقوم به ،بالضرورة أن يكون واقعاً من قبل موظف عام
         .من قاضي أو في البرلمان ع من نائبشخص من آحاد الناس أو يق

  
الأسس القانونية الفلسطينية المقررة البحث في التقرير إلى هذا يهدف 

المواثيق  مع انسجامها النفوذ الوظيفي ومدى غلالاستلمعالجة جريمة 
التجارب الدولية في هذا الصدد، وبالتالي تعديل التشريعات الوطنية و

   .هذه التجارب والمواثيقبما ينسجم مع 
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يث لا تكاد يوجد في العديد من الدول خروقات في المجال الإداري، ح
دولة من الدول تخلو من تجاوزات الموظفين العموميين في مجال 
الوظيفة العامة من رشوة وكسب غير مشروع وغيرها من صنوف 

وقد كانت هناك مساعٍ . الإعتداء على الوظيفة العامة والمال العام
حثيثة على نطاق دولي وعلى مستوى الأمم المتحدة للعمل على الحد 

ج ور للفساد المالي والإداري، فكانت النتيجة الخرمن تلك المظاه
 الإقليمية لذات الاتفاقيات دولية لمكافحة الفساد وعدد من باتفاقية

   .الموضوع
  
  

   النفوذ الوظيفياستغلالماهية : المبحث الأول
  

 النفوذ الوظيفي لابد من تعريفه والبحث استغلالللوصول إلى تعريف 
  .يم لتلك الأفعالفي المصلحة المحمية من التجر

  
   النفوذ الوظيفياستغلالتعريف : المطلب الأول

 من السلطة أو قدرة التأثير الاستفادة بأنه  النفوذاستغلاليعرف 
ن معظم فقهاء وبالرغم من أ .بصورة غير قانونية أو غير مشروعة

 هذه الجريمة، غير أن البعض منهم فقط واتناولالقانون الجزائي 
ستمده معظمهم من النصوص القانونية ا لها، وضع تعريفاً محدداً

 فقد عرفها .النفوذ في قوانين دولهم العقابية استغلالالخاصة بجريمة 
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السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول "بأنها أحدهم 
 أنها  أو1،"أعمال وظيفة صاحب النفوذإلى غايات لا تقع في دائرة 

ه لدى جهة عامة أو خاصة، ستخدام النفوذ، أي كان مصدرا"
) مقابل(للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية معينة 

  .2"لمصلحة الفاعل أو الغير
   

تجار الجاني بنفوذه الحقيقي أو إ  النفوذ هواستغلالويمكن القول أن 
 أو فائدة ما من صاحب مقابللمزعوم، بأخذه أو طلبه أو قبوله ا

محاولة حصوله على مزية معينة من المصلحة، نظير حصوله أو 
وهنا لا تكون . ستخدام هذا النفوذإالسلطة العامة لفائدة الأخير ب

 ،المصلحة المطلوبة من الموظف داخلة ضمن إختصاصه الوظيفي
وهذه . وإنما يقوم بالتأثير على موظف آخر للقيام بالمصلحة المطلوبة

تغل النفوذ موظفاً الحالة الأخيرة لا يشترط فيها دائما أن يكون مس
 .وإنما قد يكون عضواً في مجلس نيابي أو شخصاً من عامة الناس

فقد يكون مستغل النفوذ شخصا عاديا له نفوذ على أحد الموظفين 
العامين يستمده من صلة قرابة أو صداقة أو غيرها من العلاقات، 

 ذلك النفوذ لغرض تحقيق مصلحة لشخص ثالث، استغلاليقوم ب
وقد يكون مستغل النفوذ . نجاز معاملة أو تعطيل إنجازهاكالقيام بإ

 نفوذه في تحقيق مصلحة للغير استغلالنائباً في مجلس نيابي يقوم ب
إما بالتأثير على الموظف العام لإنجاز تلك المصلحة أو التصويت 

والنائب يعد . على قرار لمصلحة ذلك الغير بإستعمال نفوذه كنائب
ين وإن كان لا يخضع للنظام القانوني من قبيل الموظفين العام

                                                             
  .169 ص )1988دار النهضة العربية، : القاهرة (  القسم الخاص،شرح قانون العقوبات هلالي عبد االله أحمد،   1
  .30ص ، )1983لشرطة، مطبعة ا: بغداد( جرائم استغلال النفوذشعبان،  صباح كرم  2



  9

المطبق على الموظفين المدنيين في الدولة، كونه يخضع لنظام 
  . قانوني خاص بالنواب

   
وقد يكون مستغل النفوذ موظفاً عاماً يمارس نفوذه على موظف آخر 

س بالضرورة أن يكون ذلك ليحقق مصلحة لشخص ثالث، ولي
تغل النفوذ وإنما قد يكون من مرؤوساً للموظف مس) الأخير(الموظف 

  .  دائرة أخرى
  

رتكب من قبل الموظف العام ي النفوذ يمكن أن استغلالإذا كان 
ستخدام نفوذه الوظيفي، فأن السؤال الذي يثور هنا هو، ماذا يقصد اب

  بمصطلح الموظف العام ؟ 
  

جابة على هذا التساؤل تقتضي التمييز بين مفهوم الموظف أن الإ
الفعلي في القانون الاداري وبين مفهوم الموظف موظف الالحقيقي و

  .في القانون الجزائي
  

  داريفي القانون الإالموظف 
من المعروف أن لكل دولة نظام للوظيفة العامة وللموظف العام 

دى إلى وهذا أخاص بها يختلف قليلاً أو كثيراً عن الأنظمة المقارنة، 
ف العام في الانظمة ختلاف العناصر اللازم توافرها في الموظا

الوظيفية المختلفة، مما أثار هذا الوضع بين الفقهاء جدلاً واسعاً 
لغرض التوصل إلى تعريف جامع لتلك العناصر، كما أنه من 
الصعب وضع تعريف تشريعي واحد يكون جامعاً مانعاً للموظف 
العام في الدولة الواحدة، ذلك لأن كل تشريع يقتصر على تحديد 

لموظف العام في مجال تطبيق أحكامه فقط، وصعوبة المقصود با
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تحديد معنى الموظف العام تعود إلى أختلاف الأنظمة الإدارية داخل 
 وعموما فقد عرف البعض الموظف العام في القانون .الدولة الواحدة

ويساهم في   دائم بالإدارةلكل شخص مرتبط بشك"الإداري على أنه 
لتزامات انوني وله حقوق وعليه إدارة مرفق عام ويخضع لنظام قا

   .3"خاصة تفرضها المصلحة العامة
  
لا  أن يكون الموظف معيناً في وظيفة دائمة فلابدهذا التعريف، وفقاً لو     

لا أهمية لنوع  و يشغل الوظيفة بصورة مؤقتة،يشمل التعريف من
العمل الذي يمارسه الموظف فلا فرق بين العمل الذي يعطي صاحبه 

حتى لو و ني،من السلطة وبين العمل المهني أو اليدوي أو الفنصيباً 
يينه كان الموظف العام لم يصدر قرار تعيينه أو كانت إجراءات تع

 أنه يمارس الوظيفة العامة، وهو ما إلاغير صحيحة أو غير قانونية 
ن بصورة يسمى بالموظف الفعلي، في تلك الحالة كأنه موظف معي

 عن "الموظف الموقوف مؤقتاً"يضا في حالة  ويسري الحكم أ.قانونية
وليس بالضرورة أيضا أن يكون الموظف خاضعاً للنظام . 4العمل

القانوني الذي يحكم العاملين المدنيين في الدولة، مثل قانون الخدمة 
المدنية، وإنما قد يكون خاضعاً لنظام قانوني خاص بالوظيفة العامة 

 النيابية أو الخاص برجال سمجالمثل النظام القانوني لأعضاء ال
  . 5الشرطة أو الخاص بأعضاء السلطة القضائية

  

                                                             
  .198ص ) 1999دار وائل للنشر، : عمان (الوجيز في القانون الإداري أعاد علي القيسي،  3
  .15،14ص ص  )1996دار الثقافة، : عمان ( شرح قانون العقوبات القسم الخاص محمد صبحي نجم، 4

ص ) 2000المكتبة القانونية، : القاهرة (ام جرائم الإعتداء على الوظيفة العامة والمال الع إبراهيم حامد طنطاوي، 5
  .35،36ص 
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عبارة عن : أنهافي المجال الإداري على وتعرف الوظيفة العامة 
مجموعة من المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف العام، 
للقيام بها بمقتضى هذا النظام أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو 

، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات أو يتعلق قرارات إدارية
   . 6بها من صلاحيات

  
  ة الجزائيأما من الناحية

أن تحديد مفهوم الموظف العام بموجب القانون الإداري يعتبر قاصراً 
عن شمول الحماية التي يستهدفها القانون الجزائي، فكل من القانونين 

 إذ يركز القانون .خرا الآعن تلك التي يقصدهغاية معينة يهدف إلى 
الإداري أهتمامه على الوضع القانوني للموظف العام داخل الجهاز 
الإداري، ويهدف إلى بيان ماهية الموظف والعلاقة القانونية التي 
تربطه بالإدارة العامة، وما يترتب على هذه العلاقة من حقوق 

 أعمالها يةوواجبات تستهدف حماية مصلحة الإدارة العامة وضمان تأد
، أما القانون الجزائي فيهدف إلى الحفاظ على بصورة ناجحة ومستمرة

يهدف من و قتصادي للدولة،لإجتماعي والسياسي واالكيان الإ
لمصلحة العامة من خلال ة االنصوص التي تتعلق بالموظف العام حماي

حماية نزاهة الوظيفة العامة وكفالة الثقة التي يجب أن تتوفر لدى 
   .في عدالة الدولة وحيادها وشرعية أعمالهاالأفراد 

  
لذا توسعت النصوص العقابية في التعريف بالموظف العام فقد نصت 

يعد في حكم  "  من قانون العقوبات المصري على أنه111المادة 
  :الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل

                                                             
  .1988 لسنة 1  المادة الأولى من نظام الخدمة المدنية الأردني رقم 6
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المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو  .1

  .الموضوعة تحت رقابتها
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء كانوا  .2

  .منتخبين أو معينين
ون والحراس  والمصفّمحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابةال .3

  .القضائيون
  .كل شخص مكلف بخدمة عمومية .4
أعضاء مجالس الإدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات  .5

الدولة والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت 
أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة 

  " .كانت
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة الأولى منهـا          اتفاقيةوعرفت  

أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو      ' 1':الموظف العمومي بأنه  
قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكـان معينـا أم     أوإدارياتنفيذيا أو 

غيـر مـدفوع الأجـر،     خبا، دائما أم مؤقتا، مـدفوع الأجـر أم  منت
أي شـخص آخـر     ' 2'بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛       

عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمـومي أو منـشأة    يؤدي وظيفة
التعريف الوارد في القـانون   عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب

القـانوني   في المجالالداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبق 
ي شخص آخر معرف بأنه     أ' 3'ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛       

بيـد أنـه   . في القانون الداخلي للدولـة الطـرف   "موظف عمومي"
الفصل الثاني مـن هـذه    لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في

 أي شخص يؤدي" موظف عمومي"الاتفاقية، يجوز أن يقصد بتعبير 
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ية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الـوارد فـي           وظيفة عموم 
الطرف وحسب ما هو مطبـق فـي المجـال     القانون الداخلي للدولة

  .لمعني من قانون تلك الدولة الطرفا
يتضح من التعريفات السابقة أنها شملت الموظف العام والأشخاص 

  وتحديداًالنواب في المجالس النيابية،مثل الذين يقدمون خدمة عامة، 
التعريف الذي ورد في قوانين العقوبات واتفاقية الأمم المتحدة 

  .  وهم الذين يشملهم البحث في هذا التقريرلمكافحة الفساد،
  
  

  النفـوذ  اسـتغلال المصلحة المحمية مـن تجـريم       : المطلب الثاني 
  الوظيفي

 النفوذ، حماية وضمان استغلاليهدف المشرع الجزائي من تجريم 
نطلاقا من مبدأ تحقيق المصلحة ا ،نتظامالعامة بحسن سير الإدارة ا

العامة، وهذا لا يتحقق إلا إذا كانت تصرفات الإدارة العامة محصنة 
  .من الخضوع للضغوط أو المؤثرات من أي نوع كانت

  
 الإيضاحية لنظام مكافحة الرشوة ةوبهذا المعنى جاء في المذكر

وجب المرسوم الملكي النافذ في المملكة العربية السعودية الصادر بم
 استغلال هـ والذي نظم أحكام 1382 |3 |7بتاريخ ) 15(رقم 

    :النفوذ ما يلي
أن صيانة الإدارة الحكومية من الفساد يقتضي تعقب من يسيء من (

 ستغلال بنفوذه سواء أكان هذا الار وظيفته أو يتجاستغلالموظفيها 
ياً أم مزعوماً، وذلك نتيجة لوعد أم وعيد وسواء أكان هذا النفوذ حقيق
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حرصاً على سلامة جهاز الإدارة الحكومية وصيانة للمصالح العامة 
  .)...ي يشرف عليها الموظفون العموميينالت
  
ساءة إلى الثقة في الوظيفة لإ النفوذ هي ااستغلالن علة تجريم إ

العامة، ويضاف إلى ذلك أن هذه العلة تكون متحققة سواء كان هذا 
 أو من شخص له نفوذ على  من ذات الوظيفة العامة،النفوذ مستمداً
ن هذه العلة تكون متحققة سواء كان أ ويضاف إلى ذلك موظف عام،

 موظفاً عاماً وأستغل نفوذه الفاعلذا كان إف .م مزعوماًأ اًحقيقيالنفوذ 
المستمد من مركزه الوظيفي، فإنه يكون بذلك قد استغل الوظيفة 

وأن لم  . إياه في عرقلة النشاط الإداريالعامة والنفوذ الذي تمنحه
ز على و فإن فعله فيه تجا، فرداً من أحاد الناس، موظفاً عاماًيكن

مصلحة الإدارة العامة المتمثلة في تحصين السلطات العامة من أية 
  .7مؤثرات خارجية ضمانه لأداء أعمالها بشكل مجرد وموضوعي

  
 فأن الإساءة تكون كبيرة حقيقي،وظيفي وإذا كان الجاني يتمتع بنفوذ 

مم والكسب لدولة القانون إذا مارس صاحب النفوذ نفوذه في إفساد الذ
 أمام ةخلال بمبدأ المساواإ، فضلاً عما في ذلك من غير المشروع

ضافة إلى ذا كان النفوذ مزعوماً فبالإإ و.ق العامة بين الموطنينالمراف
لعامة، يعتبر مستغل الأضرار بالثقة في الوظيفة العامة والسلطات ا

عندما يوهمهم بنفوذه مستغلاً الثقة التي  النفوذ محتالاً على الغير،
يضعها الأشخاص في الإدارة العامة لكي يستولي بدون وجه حق 

                                                             
دار الفكر العـربي  : القاهرة ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة)القسم الخاص (قانون العقوبات سلامة، مأمون محمد  7

  .146، ص )1982



  15

على أموالهم، وبذلك يمكن في حالة النفوذ المزعوم أن تقوم جريمة 
  .8 النفوذاستغلالالنصب إلى جانب جريمة 

  
   النفوذ الوظيفياستغلالر صو: المطلب الثالث

 الفرد استغلال:  النفوذ الوظيفي على ثلاث صور وهياستغلاليكون 
 الموظف العام لنفوذه استغلالالعادي لنفوذه على الموظف العام، 

 النائب لنفوذه استغلال،  ليس تحت إمرتهالوظيفي على موظف آخر
نقصر وسوف . على الموظف العام أو نفوذه كنائب في حدود وظيفته

 العام ومن هو في حكمه الموظف استغلالالحديث هنا على بحث 
  . لنفوذهما الوظيفي

  
 النفوذ، وإن كانت لم تتفق استغلالتناولت معظم التشريعات الجزائية 

ستقلالية اختلاف حول مدى وقد تمحور هذا الإ ،اعلى أحكام موحدة له
ريعات  فغالبية التش.النفوذ عن جريمة الرشوة استغلالجريمة 
لتي تأخذ حكم الرشوة، اعتبارها من الجرائم اتجهت إلى االجزائية 

 ومن هذه التشريعات، قوانين ،وذلك لوجود بعض أوجه الشبه بينهما
يبيا ونظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية من ل كل العقوبات في

 النفوذ استغلال حيث نظمت قوانين تلك الدول جريمة السعودية،
 .فرضت لها العقوبة ذاتها المفروضة على جريمة الرشوةالوظيفي و

ا، ومثل عتبارها من الجرائم المستقلة عنهابينما أتجه البعض منها إلى 
في كل من قانون العقوبات اللبناني  هذا الوضع التشريعي نجده

وقانون العقوبات السوري، فالمشرع الجزائي في كل من هذين 
 تين ضمن إطار الجرائم المخلةالقانونين نص على أحكام الجريم

                                                             
  .62 صرجع سابق،م صباح كرم شعبان،  8
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 سريان أحكام الرشوة هذه التشريعاتقرر تلم وبواجبات الوظيفة، 
  .ذ النفواستغلالعلى جريمة 

   
 النفوذ بموجب استغلالنظم قانون العقوبات اللبناني أحكام فقد 
من أخذ أو (منه، حيث نصت الأولى على أنه ) 375.358(تين الماد

ل الوعد به، سواء كان لنفسه أو لغيره التمس اجر غير واجب أو قب
بقصد إنالة الآخرين أو السعي لإنالتهم وظيفة أو عملاً أو مقاولات أو 

دارات العامة حدى الإإ أو ة من الدولةمشاريع أو أرباح غيرها أو منح
أو بقصد التأثير في مسلك السلطات بأية طريقة عوقب بالحبس من 

أما ). خذ أو قبل بهأ قيمة ما فاعشهرين إلى سنتين وبغرامة أقلها ض
حكام هذه الجريمة بموجب أقانون العقوبات السوري فقد عالج 

  .وبنفس الصياغة التشريعية أعلاه) 348، 347(المادتين 
  
 في 1945عالج قانون العقوبات الفرنسي الصادر في فبراير  كما

يعاقب كل حيث نصت على أنه  النفوذ، استغلال فعل 178المادة 
لب لنفسه أو قبل وعداً أو عطية للحصول من أية سلطة شخص ط

وقد . عامة على أية مزية وذلك باستعمال نفوذه الحقيقي أو المزعوم
ساوى المشرع الفرنسي في عقاب مستغل النفوذ سواء كان موظفاً 
عاماً أو نائباً أو فردا من آحاد الناس وإن كان عقاب الموظف العام 

  .9هو العقاب الأشد
   

كل من "  مكررا من قانون العقوبات المصري 106 المادة ونصت
طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية باستعمال نفوذ 
حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من سلطة عامة على 

                                                             
   .185 ص) 1999القاهرة، دار قباء،  (جرائم الرشوة أحمد خفاجي، : للمزيد راجع9
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أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو إلتزام أو تراخيص 
ة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي أو إتفاق توريد أو مقاول

نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في 
 من هذا القانون إن كان موظفاًُ عمومياً وبالحبس وبالغرامة 104المادة 

لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين 
   .العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى

  
 موضوع  منها18في المادة  مكافحة الفساد اتفاقيةوقد عالجت 

، وقد ميزته عن  بالنفوذالاتجار النفوذ الوظيفي تحت مسمى استغلال
غيره من الأفعال المجرمة الواقعة على الوظيفة العامة والمال العام، 

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد  " على أنه نصت تلك المادةفقد
تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما  يلزم من

موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية  وعد .أ: ترتكب عمدا
مباشر أو غير  غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل

 استغلالمباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على 
ول من إدارة أو سلطة عمومية أو المفترض بهدف الحص نفوذه الفعلي

مستحقة لصالح المحرض الأصلي  تابعة للدولة الطرف على مزية غير
عمومي  قيام موظف. ب. على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر

أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي 
لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل  مزية غير مستحقة

أو المفترض بهدف  ك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعليذل
الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية 

 الدول الأعضاء بالعمل على الاتفاقية وقد طالبت ."مستحقة  غير
 كافة الوسائل واتخاذتجريم تلك الأفعال في قوانينها الداخلية من ناحية 

  .نهاالكفيلة بالحد م
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 استغلال التي أفردت نصا خاصا بجريمة يتضح مما سبق أن القوانين
أجمعت على الصور النفوذ الوظيفي بشكل مستقل عن جريمة الرشوة، 

 النفوذ وإن كانت تعاقب الموظف الذي استغل نفوذه ستغلالالثلاث لا
  .بعقوبة أشد

  
 اتخالف النفوذ الوظيفي والماستغلالالفرق بين : المطلب الرابع

  الإدارية المشابهة
 في خصائص ىخر النفوذ مع بعض الجرائم الأاستغلالتلتقي جريمة 

معينة، لذا يبدو للوهلة الأولى أن هذه الجريمة تقوم على ذات 
ستثمار العناصر التي تقوم عليها هذه الجرائم، كجريمة الرشوة، وا

ذ  النفواستغلاللكن حقيقة الأمر، أن جريمة  .وساطةوال, الوظيفة
خاصة مستقلة، الأمر الذي صفة الجرائم بمن هذه تختلف عن كل 

  . النفوذ الوظيفياستغلالهذه الصفة الخاصة بجريمة بيان يقتضي 
  
   النفوذ والرشوةاستغلالالفرق بين : أولاً

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم الواقعة على واجبات الوظيفة العامة، 
ن يرتكبة من قبل الموظف وهي جرائم مها،اتقيخلاأوأنظمتها و

  والصلاحية، أثناء ممارستهمالاختصاصن من ذوي يالعمومي
 النفوذ استغلال أما جريمة .سبتهلواجباتهم ومهام وظيفتهم أو بمنا

فتعتبر من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة، وهي الجرائم المرتكبة 
 تلافاخ، بالتاليو. يمن قبل الموظفين خارج نطاق عملهم الوظيف

 النفوذ يهدف الجاني إلى استغلالالهدف أو الغرض من العطية، ففي 
 نفوذه الحقيقي أو المزعوم لحمل الموظف على القيام استعمالمجرد 

بعمل معين لفائدة صاحب المصلحة، أي أنه لا يهدف إلى القيام بنفسه 
 المتعلق بالرشوة لكونه غير مختص ولا يزعم الامتناعبالعمل أو 
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 ويتدرج اختصاصهص ولا يعتقد خطأ به، بل يسلم بعدم الاختصا
بالنفوذ لدى السلطة العامة من أجل تنفيذ العمل المطلوب من قبل 

 النفوذ مسألة استغلالصاحب المصلحة، لذا لا تثار في جريمة 
اختصاص الموظف سواء كان الاختصاص حقيقياً أو مزعوماً أو 

   .متوهماً
  

بل يكون قيام الموظف بعمل من أعمال أما في جريمة الرشوة، فالمقا
خلال بواجباتها، هذا العمل وظيفته أو الامتناع عن القيام به أو الإ

  .يختص به الموظف أو يزعم أو يعتقد خطأ أنه مختص به
  

 النفوذ تنطوي على معنى الاتجار استغلاليتضح مما تقدم أن جريمة 
جار بالوظيفة جريمة الرشوة على معنى الات بالنفوذ، بينما تنطوي

  .العامة ذاتها
  

  ستثمار الوظيفةواالوظيفي  النفوذ استغلالالتمييز بين : ثانياً
 من جرائم الوظيفة العامة، وقد نصت ستثمار الوظيفةتعد جريمة ا
على أنه  نصتالتي  ،من قانون العقوبات الأردني) 175(عليها المادة 

ولة أو غير منقولة كل من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منق(
لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه 
الأموال أو خالف الأحكام التي تسري عليها لجر مغنم ذاتي أو مراعاة 
لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب 

  ).مبالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناج
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 ة الدولبوكالته عنوتفترض هذه الجريمة أن الموظف العام يحوز 
يقوم بإدارته أو بيعه أو شراء أموال للدولة، ويغش في تلك مالاً، 

عتداء ا بما يشكله من .المعاملات بهدف الحصول على منفعة ذاتية
 لذا يهدف المشرع من هذا التجريم حماية ،على مصالح الدولة المالية

  10.مالي الذي يتعين أن يتوافر للأموال العامةالأمن ال
  

 ،الأول:  أركانة توافر ثلاثستثمار الوظيفةويتطلب لقيام جريمة ا
كون الموظف العام وكيلاً عن أن يفلابد من الصفة الخاصة بالجاني، 

الدولة لإدارة أو شراء أو بيع أمول منقولة أو غير منقولة مملوكة 
 الذي يقع على مال الغشي، وهو فعل  الركن الماد،الثاني. للدولة

 الركن ،الثالثوالركن . وكالته عن الدولةيحوزه الجاني بسبب 
 ويتكون من القصد العام ،المعنوي، الذي يتخذ صورة القصد الجرمي

الذي يتحقق بعلم الجاني بعناصر الجريمة وإرادته تحقيق هذه 
ل على بالحصوالعناصر، والقصد الخاص المتمثل في نية الجاني 

  . المالمنفعة من ذلك الغش في إدارة أو بيع أو شراء
  

 استغلال جريمة استثمار الوظيفة عن جريمة اختلافوهذا يدلل على 
  : النفوذ الوظيفي في أكثر من ناحية هي

لفعل المادي المكون للجريمة ا يتحقق ستثمار الوظيفةفي جريمة ا - 1
عن  للدولة بحكم وكالتهفي إدارة أو بيع أو شراء أموال  الموظف بغش
 النفوذ بقبول أو استغلال، بينما يتحقق الفعل المادي في جريمة الدولة

 تذرعاً بنفوذه ةبطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطي
  .الحقيقي أو المزعوم

                                                             
  . وما بعدها555ص) 1997دار الثقافة،: عمان(  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، كامل السعيد،:  للمزيد راجع 10
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 النفوذ يكون ما قد وصل للجاني من يد صاحب استغلالفي  - 2
سعيه بنفوذه قبل السلطات المصلحة على سبيل العوض، أي مقابل 

بغش  قوم الجاني، حيث يستثمار الوظيفةالعامة، على خلاف جريمة ا
يهدف من خلاله الحصول على أموال نتيجة إدارته لأموال الدولة 

 وذلك بحكم وظيفته دون أن يه،لإ الموكولة المنقولة وغير المنقولة
  .تكون هناك حاجة إلى شريك أو شخص ثالث

  
   النفوذاستغلالالوساطة وبين ز التميي: ثالثاً

الوساطة هي حالة استجابة الموظف العام لرجاء أو توصية يؤديه 
وتكون الوساطة في حالة تدخل  11.الغير إلى صاحب المصلحة

وتحتاج  .شخص له مكانة لدى موظف عام طالبا منه تنفيذ أمر معين
ن  الركن المفترض وهو أ، الأول:ة أركانجريمة الوساطة إلى ثلاث
 الركن المادي ويعني استجابة ، والثاني،يكون هناك موظفاً عاماً

الموظف لرجاء أو توصية شخص معين لتحقيق مصلحة لشخص 
والثالث الركن المعنوي وهو أن يقصد الموظف القيام بالعمل . ثالث
وتختلف جريمة .  عنه استجابة للرجاء أو التوصيةالامتناعأو 

  : اطة من النواحي التالية النفوذ عن جريمة الوساستغلال
 النفوذ لابد من وجود المقابل أو الفائدة التي استغلالفي جريمة  .1

يحصل عليها مستغل النفوذ، أما في الوساطة فإن المقابل فيها 
 .منعدماً ويقوم الموظف بالعمل استجابة لطلب أو رجاء

جريمة الوساطة تكون دائما على شكل رجاء أو توصية، حيث  .2
 استغلال، أما في جريمة  تم ذلك لها أو لاتجابةالاسأن يتم 

النفوذ فالفعل الصادر من مستغل النفوذ دائماً يكون على شكل 
 .أمر مستجاب دائماً

                                                             
  .39، ص مرجع سابقصباح كرم شعبان، :   للمزيد راجع 11
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   النفوذ الوظيفياستغلالجريمة أركان : المبحث الثاني

  
  النفوذ الوظيفي، عند توافر ثلاثةاستغلاليعتبر الموظف مرتكباً لفعل 

  : أركان وهي
، نظراً لكون  من الموظف العام المفترض والمتمثل بركن النفوذالركن

تجار الجاني بنفوذه، عندما يستغل حاجة انطوي على معنى ي ا الفعلهذ
لدى السلطات الغير للحصول منه على عطية أو فائدة ما نظير سعيه 

أن تقوم دون  يمكن  فهذا يعني أن هذه الجريمة لا.العامة لتلبية مطلبه
أما ركنها المادي فيتمثل في  . الحقيقي أو المزعومنفوذالوجود ركن 

 أو طلبها أو قبول الوعد بها نظير سعيه لدى السلطة ةخذ الجاني عطيأ
 على مزية ما، أما االعامة أو لجهة خاضعة لإشرافها للحصول منه

  .لجرمياركنها المعنوي فيتمثل بالقصد 
  

  )الركن المفترض(لدى الموظف العام ركن النفوذ : الركن الأول
تجار الجاني بنفوذه لقضاء حاجة صاحب إ النفوذ هو استغلالن إ

المصلحة لدى السلطة العامة مقابل الحصول على عطية أو فائدة ما 
ن هذه الجريمة لا يكون لها وجود  الأخير، وهذا يعني أامن هذ
   .)حقيقي أو مزعوم(كون هناك نفوذ للفاعل  دون أن يقانوني

  
 أن ركن النفوذ يعد أساساً مميزاً لهذه الجريمة، وهو مديتضح مما تق

، ونوضح ذلك على  النفوذاستغلالركن تستلزمه تسمية الجريمة ب
  :النحو التالي
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  تعريف النفوذ :أولاً
 النفوذ استغلاللم تحدد التشريعات الجزائية التي تناولت جريمة 
 أحد عرفهفقد  .ةالمقصود بلفظ النفوذ، تاركة للفقه والقضاء هذه المهم

جتماعي أو الوظيفي أن يكون للشخص من مركزه الا "12 بأنهالفقهاء
أو من صلاته وزن يجعل لتدخله ثقلا للضغط على العاملين في 

ما ( بأنه آخر هوعرف ."أجهزة الدولة أو على بعضهم لتنفيذ مشيئته
 وتقدير، ةمكانية ووجاهإيكون للشخص من سلطة وتأثير وقوة و

  .13)ةمنفردمجتمعة أو 
  
ما يعبر ... "بينت محكمة النقد المصرية المقصود بلفظ النفوذ، بأنه و

مكانية لها تأثير لدى السلطة العامة مما يجعلها تستجيب لما إعن كل 
جتماعية، إ أو سياسية أو ةهو مطلوب سواء كان مرجعها مكانه رياسي

وهو أمر يرجع فيه إلى وقائع كل دعوه حسبما يقدره قاضي 
   .14".... وضوع على أن يكون تقديره سائغاًمال

  
يه والقضائية يتضح لنا أنها تتفق على هومن مجمل هذه التعاريف الفق

مفهوم واحد للنفوذ، هو كل تأثير وضغط يمكن أن يمارسه الشخص 
 كان مصدره، اًعلى الموظف العام المعني أو الإدارة العامة المعنية أي

قتصادية أو لوظيفية أو السياسية أو الااحية اسواء كان مستمداً من الن
 والذي يهمنا في هذا الصدد النفوذ المستمد من الناحية .الأجتماعية
  .الوظيفية

                                                             
  .151 ص )1998المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، : بيروت( قانون العقوبات الخاص ، عامر محمد زكي أبو12
  .51، ص مرجع سابقشعبان،  صباح 13
، أورده أحمد رفعت خفاجي، 1035، ص 189، ق 36م، مجموعة أحكام النقض، س 1985 نوفمبر 21نقد  14

  195، ص مرجع سابق
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  أنــــواع الــنفوذ: ثانياً
ذ يمكن إ النفوذ أن يكون النفوذ حقيقياً، استغلاللا يشترط لقيام جريمة 

خرى أ ةارأن تقوم هذه الجريمة حتى لو كان النفوذ مزعوماً، وبعب
 النفوذ سواء أكان للجاني نفوذ حقيقي أو لا استغلالتتحقق جريمة 

 له مثل هذا النفوذ، هطلاق، بل أوهم الغير بأنيكون له نفوذ على الإ
من قانون العقوبات المصري قاطع )  مكررا106ً(ونص الماده 

 حقيقي أو ستعمال نفوذلإ(...  لى هذه المعنى فقد جاء فيهالدلالة ع
فيما  و. من القانون الفرنسي178وكذلك نص المادة . 15)...مزعوم

  :يلي المقصود بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم
   
ما من إ يتمتع الفاعل بسلطة يستمدها عندماوهو : النفوذ الحقيقي. 1

 سياسية أو إجتماعية أو الوظيفة العامة أو من صفته الخاصة
    16. لم يكن موظفاً عاماًا، إذإقتصادية

  
لتعريف أعلاه يتضح أنه لا يشترط في النفوذ أن يتخذ طابعاً من ا

رسمياً، بأن يكون مستمداً من المركز الوظيفي للشخص، كالوزراء 
 ورجال الشرطة، بل يمكن أن يكون هذا النفوذ ةوالمحافظين والقضا

جرد العلاقات الخاصة التي تربط الشخص بالموظف ممن مستمداً 
طالما يملك الجاني  ،الحة لقيام الجريمةالعام، فكل مصادر النفوذ ص

قدرة التأثير والضغط على الموظف العام المعني وحمله على قضاء 
   .حاجة صاحب المصلحة

                                                             
ولت جريمة استغلال النفوذ على مبدأ المساواه بين النفوذ الحقيقي والنفوذ تتفق جميع التشريعات الجزائية التي تنا15

المزعوم لقيام الجريمة، مثال ذلك، قانون العقوبات اللبناني والسوري والمغربي والليبي والسعودي والكويتي، وكذلك 
  .قانون العقوبات الفرنسي

  .63، صفحة مرجع سابق صباح كرم شعبان، 16
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 النفوذ استغلالينبني على ما تقدم أن النفوذ الذي تتحقق به جريمة 

وهو النفوذ المستمد من ،  السياسية من الناحيةيمكن أن يكون مستمداً
السياسي، كالنفوذ الذي يتمتع به بعض أعضاء مركز الشخص 

 وهو ، الأقتصادية من الناحيةأو. الأحزاب السياسية والنقابات المهنية
النفوذ الذي يستمده الشخص من مركزه المالي، كالنفوذ الذي يتمتع به 

 أو. أصحاب الشركات الكبيرة، وكذلك نفوذ رب العمل على أجيره
لنفوذ الذي يستمده الشخص من واقعه  وهو ا، الأجتماعيةمن الناحية
جتماعي، مثال ذلك الرئاسة العائلية والعشائرية والدينية، العائلي والإ

كنفوذ الأب على أبنه، والزوج على زوجته، ورجل الدين على أفراد 
  .رعيته

  
 يستمده وهو النفوذ الذي،  من الناحية الوظيفيةقد يستمد النفوذو

لأصل أن يستخدم هذا النفوذ وا .الشخص من صفته كموظف عام
 لتحقيقها، لوظيفة العامة التي وجدت اةلغرض تحقيق المصلحة العام

 للغير أما إذا استغل الموظف نفوذه الوظيفي لغرض تحقيق مصلحة
 مخالفاً للتنظيم الإداري  فعله هذا يكوننإنظير فائدة يتقاضها منه ف

م المرافق العامة السليم الذي يكفل النزاهة ومساواة المواطنين أما
  .ومخالفاً لنص قانوني عقابي

  
 أنه غير مختص صلوعندما يستغل الموظف العام نفوذه الوظيفي فالأ

متناع الذي يطلبه صاحب المصلحة، ولكنه يملك سلطة بالعمل أو الإ
سلطة الأمر  ومتناع الذي يطلبه صاحب المصلحة،و الإأالأمر بالعمل 

نابعة من سلطته الرئاسية  تكون قدوالتوجيه على الموظف المختص 
   .، ويعتمد صاحب المصلحة على ذلك النفوذ من أجل تحقيقهاعليه



  26

  )النفوذ الموهوم( النفوذ المزعوم .2
ويقصد به قيام قرائن معينة لدى صاحب المصلحة يفترض معها تمتع 

 الزعم بالنفوذ نفإوعليه . 17الفاعل بنفوذ على الموظف المختص
ستغل للمجني عليه بأن له صلة بالضابط الذي نيط ذا زعم المإيتحقق 

صدد البحث عن مصدر ببه التصرف في التحقيق الذي أجري معه، 
ثروته وأنه ذو صلة أيضاً بمدير الأمن ونائبه، وأنه طلب منه النقود 

 للحصول على قرار تخذها لاستعمال نفوذه الناشئ عن تلك الصلاأو
  18.فظ التحقيقبح
  

م صاحب المصلحة بوجود النفوذ يمكن أن تستمد والقرائن التي توه
من وقائع خارجية يؤكدها الفاعل بالكذب المجرد، كعلاقة القرابة بين 

 ، على خلاف الحقيقة،م الأب أو الأخعالأب وأبنه والآخ وأخيه، فيز
أن له نفوذاً فعلياً على أبنه أو أخيه فيما يتعلق بالعمل المتصل بتلبية 

ويمكن أيضاً أن تستمد هذه القرائن من  ،رغبة صاحب المصلحة
يجابية أمام إعمال أحتيالية، كقيامه بإ الجاني للنفوذ بوسائل قختلاا

صاحب المصلحة توهمه بوجود النفوذ المدعى به، وفي هذه الحالة 
  19. النفوذاستغلالجريمة  إلى جانب "النصب"يمكن أن تقوم جريمة 

  
ماً حتى لو كان للجاني شارة إلى أن النفوذ يكون مزعووتجدر الإ

نفوذاً محدوداً على المختص بالعمل الوظيفي، إلا أنه أوهم صاحب 

                                                             
  .63، صمرجع سابق،  صباح كرم شعبان 17
 أشار إليه .1122 ، ص 235 ، ص 18م ، مجموعة أحكام النقد ، س 1967 نوفمبر سنة 10نقد مصري ،  18

  .63، صمرجع سابقصباح كرم شعبان، 
  .219، صمرجع سابق إبراهيم حامد طنطاوي،  19
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لزائد من النفوذ الذي االمصلحة بأن نفوذه عليه كبيراً، فيكون القدر 
  .لا وجود له مزعوماً

  
   الركن المادي: الركن الثاني

عل  النفوذ هو أن يأخذ الفااستغلالن قوام الركن المادي في جريمة إ
عطية أو يقبل وعداً بها أو يطلب شيئاً من ذلك سواء لنفسه أو لغيره، 
مقابل الحصول أو محاولة الحصول من سلطه أو هيئة عامة على 
مزية من أي نوع كانت لمصلحة مقدم العطية أو الوعد، وليس شرطاً 

  .لى العطية وإنما يكفي أن يطلبهاأن يحصل الفاعل ع
  

يتألف من  النفوذ استغلالالمادي في جريمة مما تقدم يتضح أن الركن 
  -:العناصر التالية
  )الطلب أو القبول أو الأخذ(: جرامي النشاط الإ:العنصر الأول
وهو الحصول ) مقابل الفائدة(جرامي  هدف النشاط الإ:نيالعنصر الثا

أو محاولة الحصول من السلطة العامة على مزية ما لمصلحة صاحب 
  .الحاجة

  
  )الطلب أو القبول أو الأخذ( جرامي النشاط الإ:لالعنصر الأو

فصاح عن رغبة أو تعبير عن إرادة إهو عبارة عن : الطلب .1
 بتقديم المقابل أو الوعد صاحب المصلحةوينطوي على حث 

   20.به

                                                             
  .16 ص  مرجع سابق، نجم، محمد صبحي20
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 النفوذ تقع تامة بمجرد صدور الطلب عن الفاعل، استغلالوجريمة 
صلحة، ويدل أي حتى لو تم رفض هذا الطلب من جانب صاحب الم

ذلك على أن المشرع الجزائي ساوى في هذه الجريمة بين قبول 
ذ لا يشترط لتحققها قبول العطية أو إالعطية وأخذها وبين طلبها، 

 دون أن ةأخذها، بل تتوافر هذه الجريمة بتمامها بمجرد طلب العطي
 ويتضح هذا ،يعتبر ذلك في القانون بدءا في تنفيذها أو شروعا فيها

من قانون العقوبات ) 178( ة بشكل جلي من صراحة المادالمعنى
كل من طلب لنفسه أو قبل أو أخذ (، التي نصت على أنه فرنسيال

 مكرراً من قانون العقوبات 106 وكذلك المادة ،...)ةوعداً أو عطي
  .المصري

  
 النفوذ بصورتها استغلالد الطلب لتحقق جريمة ركتفاء بمجوعلة الا

 سواء أقتصر ،ل الفاعل بنزاهة الوظيفة العامة تتمثل بإخلا،التامة
تجار، أو حصول لاسلوكه على مجرد عرض الوظيفة العامة ل

  .تجار الفعلي بها، فالعلة من التجريم متحققة في الحالتينالا
  

ونظراً لعدم تحديد النموذج القانوني الخاص بالجريمة شكلاً معينا 
حب المصلحة أو للطلب، لذا يستوي أن يكون بالكتابة إلى صا

 في مواجهة ياًبإرسال وسيط يبلغه به، أو أن يكون قد بوشر شفاه
نه قد إصاحب المصلحة، وهذا الطلب كما يمكن أن يكون صريحا ف

 يتعين أن يكون تصرفات الفاعل ،يكون ضمنيا، وفي هذه الحالة
يلزم أن يكون الطلب جدياً بصرف و . عن إرادتهواضحة في التعبير

 ة قبول صاحب المصلحة، كما لو تظاهر الأخيرالنظر عن جدي
   .بذلك
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 النفوذ لا تقوم بمجرد صدور استغلاللى أن جريمة إشارة وتجدر الإ
يستفيد و. الطلب بل لا بد من وصوله إلى علم صاحب المصلحة

ذا طلب المقابل ثم عدل عن إختياري  الإلصاحب النفوذ من العدو
فلا يكون في الحالة هذه طلبه هذا قبل علم صاحب المصلحة به، 

  . النفوذاستغلالمرتكباً لجريمة 
  
عبر فيه عن موافقته بشأن ي هو سلوك يصدر عن الفاعل :القبول. 2
من عرضاً بالدفع يجاب الصادر من صاحب المصلحة المتضالإ

  . الفاعل بنفوذه لدى السلطات العامةالمؤجل نظير سعي
  

ر هذا القبول، سواء  النفوذ تتحقق من مجرد صدواستغلالوجريمة 
حصل الفاعل بعد ذلك على المقابل الموعود به أم لم يحصل عليه، 
وبصرف النظر عن سبب عدم حصوله عليه، وسواء قام الفاعل 
بالعمل الذي قبل الوعد به أم لم يقم به، فالنشاط الإجرامي لصاحب 
النفوذ يتمثل في القبول الذي يحقق الجريمة بصورتها التامة دون 

  .عتبار لسلوك صاحب النفوذ أو صاحب المصلحة بعد ذلكا أدنى
 تكون الجريمة متحققة بصورتها التامة حتى لو رفض صاحب ،لذا

المصلحة أن يسلم الفاعل ما وعد به بعد أن قام بالعمل المطلوب، أو 
داء العمل المطلوب كرد فعل من قبله على عدم إيفاء أرفض الفاعل 

صدور الرفض بعد قبوله للوعد  نظراً لهصاحب المصلحة بوعد
وفي كافة الأحوال يتعين في القبول أن يكون . الصادر من الأخير

شارة إلى أنه لا يشترط في وتجدر الإ .21ن إرادة حرهمنبعثاً ع

                                                             
 )1997دار الثقافة، :عمان(   الجرائم المضرة بالمصلحة العامة- نيشرح قانون العقوبات الأرد السعيد،  كامل 21 

  .450 ص
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القبول أن يكون على صورة معينة، فقد يكون صريحاً وقد يكون 
حب حوال، مثال ذلك تنفيذ صاضمنياً، بأن يستنتج من ظروف الأ

ثبات صدور إ غير أنه قد تثور صعوبة في .لنفوذ ما طلب منها
قد  تب النفوذ، فكما أن هذا السكوسكوت صاح القبول في حالة

يكون دليلاً على القبول، فأنه أيضاً يكون دليلاً على التردد أو 
يكفي لأن يكون دليلاً  لا ت مجرد السكو أنينبني على ذلك .الرفض

  .22على القبول
  
 هو سلوك مادي بحت، يتسلم بموجبه الفاعل المقابل، :الأخــذ. 3

 النفوذ سواء أخذ استغلالوتتحقق جريمة  .أي ينقل حيازته إليه
الفاعل العطية بنفسه أو بواسطة غيره، كما لو أرسلت العطية إلى 
منزله فتسلمتها زوجته أو أحد أبنائه، إلا أنه يجب في هذه الحالة 

، بأن يكون أخذ العطية قد تم بناء على التأكد من قبوله الفعلي للعطية
قد لا يكون تسلم الفاعل و. أمر منه أو موافقته عليه بعد علمه به

للعطية حقيقيا وإنما رمزيا، كما لو كان المقابل عبارة عن سيارة 
  .لم مفتاحها لهسوي

وتسليم العطية للفاعل قد يكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ففي 
 التسليم من قبل صاحب النفوذ نفسه، وفي الحالة الحالة الأولى يتم

  .آخر بتسليمهالثانية يقوم شخص 
   
ذا كان المشرع الجزائي المصري ينص على فعل الأخذ كإحدى إ

المشرع كل من ن ا النفوذ، فاستغلالحقق بها جريمة الطرق التي تت
ا وقتصر، ا على خلاف ذلك،اللبناني والسوريالفرنسي والجزائي 

                                                             
  .102، ص مرجع سابق إبراهيم حامد طنطاوي،  22
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 فقط كصور يمكن أن يحدث بها الركن )القبول(و) الطلب(د على إيرا
  . النفوذاستغلالالمادي لجريمة 

  
  )الفائدة( جراميهدف النشاط الإ: العنصر الثاني

وهو الحصول أو محاولة الحصول من السلطة العامة على مزية ما 
   .لمصلحة صاحب الحاجة

  
مة التي يقدمها  النفوذ بالخداستغلاليتمثل مقابل الفائدة في جريمة 

مستغل النفوذ، وهي بذل المساعي للحصول أو لمحاولة الحصول 
وقد أورد  .23لصاحب المصلحة على مزية ما من السلطة العامة

بيانا للمزايا التي  مكرراً، 106، في المادة المشرع الجزائي المصري
لحصول عليها من السلطة ايتعهد الجاني بالحصول أو محاولة 

ل على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو العامة، كالحصو
وقد  .الخ. .. ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولةنياشين أو التزام أو

وردت هذه المزايا في القانون على سبيل المثال لا الحصر، ويدل 
أو أية مزية من أي نوع "وله على ذلك أن المشرع قد أردف بيانها بق

  ."كانت
  

                                                             
ختلاف بين هذه الجريمة وبين لاويلاحظ أن عنصر مقابل الفائدة في جريمة استغلال النفوذ يكرس وبشكل أساسي ا23

ردني، الأعقوبات قانون ال من 76لمادة  كان التشريعات الجزائيةجريمة استثمار الوظيفة التي نصت عليها العديد م
 ينالمادتولبناني، العقوبات  من فانون ال365 ، 364 ينالمادتوعراقي، العقوبات من قانون ال– 319 ، 318المادتين و

 تغيب عنها حيث يتضح لنا من هذه المواد القانونية أن الجريمة الأخيرة، سوريالعقوبات من قانون ال 355 ، 354
فكرة الأتفاق الجرمي القائمة على أساس المنفعة المتبادلة بين أطراف العلاقة، إذ يمكن أن ترتكب هذه الجريمة من قبل 

  .الموظف العام بمفرده، ومن ثم لا يتوافر فيها عنصر مقابل الفائدة
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يصدر عن السلطة  بحيث تشمل كل ما  من الأتساعوكلمة مزية
 أو أوامر وأحكام، كاستصدار حكم أو التعيين في العامة من قرارات

عفاء من الخدمة وظيفة أو الحصول على ترقية وظيفية أو الإ
العسكرية طالما كان الغرض هو الحصول على هذه المزايا بصورة 

 العليا ةوبهذا الصدد قضت المحكمة العسكري .غير مشروعة
بالقاهرة، بمعاقبة كاتب بوزارة المعارف وعامل مقهى لأنهما طلبا 

لدى ضابط إدارة "ستعمال نفوذ حقيقي  عطية لاذالنفسيهما وأخ
إدارة المرور في (عامة  للحصول من سلطة "لقاهرةالمرور با

  24. قيادة السيارات المصلحة على ترخيص يخول صاحب)القاهرة
  

 عن عمل أو امتناع عن عمل ويستوي في المزية أن تكون عبارة
من طرف الموظف العام المعني أو الجهة الإدارية المعنية، وسواء 

متناع مشروعاً أو غير مشروع لأن أساس تجريم كان العمل أو الا
خلال بالثقة الواجبة بأعمال السلطات العامة  النفوذ هو الإاستغلال
  .ونزاهتها

تغل النفوذ تحقيقها شارة إلى أن المزية التي يسعى مسوتجدر الإ
لمصلحة صاحب الحاجة قد تكون مادية أو معنوية، غير أنه يلزم أن 

  .25تكون هذه المزية محددة أو قابلة للتحديد
  

من فكما لا يشترط في المزية أن تأتي لصاحب المصلحة بنفع كبير، 
على الممكن أن يقتصر مسعى مستغل النفوذ على مجرد الحصول 

لحة، والمزية التي يبغي مستغل النفوذ عمل متواضع لصاحب المص

                                                             
  .192، صمرجع سابق أحمد خفاجي،  24
  .150، ص مرجع سابق مأمون محمد سلامة،  25
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تحقيقها لفائدة صاحب المصلحة، يتعين الحصول عليها من إحدى 
أجهزة السلطة العامة أو تلك التي تعد في حكم السلطة العامة، 

حدى هيئاتها إوتشمل جميع الجهات الخاضعة لإشراف الدولة أو 
م الدولة في العامة، لذا يدخل في هذا المجال كل الجهات التي تساه

أموالها بأي نصيب كان، وكذلك النقابات والجمعيات التعاونية المنشأة 
طبقاً للقانون، والمؤسسات والجمعيات المعتبرة ذات نفع عام بموجب 

   26.القانون
  

 إلى أنه يشترط أن تكون السلطة التي تعهد الإشارةهذا وتجدر 
لجريمة إذا تعهد الجاني بالسعي لديها سلطة وطنية، ومن ثم لا تقوم ا

الجاني بالحصول أو محاولة الحصول على مزية ما من سلطة غير 
، ذلك لأن المشرع 27حدى السفارات على سبيل المثالإوطنية ك

 النفوذ حماية الثقة الواجبة استغلالالجزائي يهدف من تجريم 
وبأعمالها، يضاف إلى ذلك أن المؤسسات الوطنية بالسلطات العامة 

  . ع لرقابة وإشراف السلطات الوطنيةبية لا تخضالرسمية الأجن
 المزية، فثمة قيدان يردان وبالرغم من هذا التوسع في تحديد معنى

  : عليها
يق، ومن ثم لا تقع قأن تكون هذه المزية حقيقية وممكنة التح: الأول

 كما لا تقع الجريمة ، النفوذ إذا كانت المزية وهميةاستغلالجريمة 
المزية إستحالة مطلقة، كما لو أوهم شخص  تحقيق استحالإذا 

  .يفة ليست موجودة أصلاًشخصاً آخر بانه سيعينه في وظ
  

                                                             
  .150 ص  مرجع سابق، مأمون محمد سلامة، 26
  .221، ص مرجع سابق إبراهيم حامد طنطاوي، 27
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، فهو الوجود الحقيقي للسلطة العامة التي يفترض أن أما القيد الثاني
 النفوذ بحق من يوهم آخر استغلالتخول المزية، لذا لا تقع جريمة 

بة مثلاً من وزارة بأنه سيحصل على قرار لصالحه يعفيه من الضري
  .28معينة ليس لها وجود حقيقي في الدولة

  
  29الـركن الـمعنوي: الركن الثالث

موظف العام ما طلبه  النفوذ أن يحقق الاستغلاللا يكفي لقيام جريمة 
صاحب المصلحة من حيث وجود الركن المادي، ووجود ركن النفوذ 

 قد ركان الأعلى نحو ما تقدم، بل يلزم فضلاً عن ذلك أن تكون تلك
  . مجرمة قانونياًرادةصدرت عن إرادة آثمة أي إ

  
 النفوذ من الجرائم العمدية التي يتطلب قيامها استغلالوتعد جريمة 

قانوناً توافر القصد الجرمي لدى مستغل النفوذ، فالركن المعنوي 
يتخذ في هذه الجريمة صورة القصد، وهذا يعني أن الخطأ لا يكفي 

 نفوذ غير استغلالرف القانون الجزائي جريمة ذ لا يعإلقيامها، 
عمدية، كما أنه من غير المتصور قانونا أن يرتكب صاحب النفوذ 

 ويشترط أن يتلازم السلوك .همالالجريمة عن طريق الخطأ أو الإ
المادي لمستغل النفوذ مع قصده الجنائي في تحقيق منفعة مادية أو 

   .معنوية لصاحب المصلحة
  
  
  

                                                             
  .79، صمرجع سابق محمود نجيب حسني،  28
  .100 - 86 مرجع سابق، ص صصباح كرم شعبان، :  لمزيد من التفاصيل راجع 29
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   النفوذ الوظيفياستغلال مواجهة إجراءات :لثالمبحث الثا
  

 استغلالسلكت الدول المختلفة عدة وسائل في سبيل الحد من ظاهرة 
النفوذ الوظيفي بين موظفيها، ومن بين تلك الوسائل إيجاد الجهات 

 النفوذ، ويجاد القوانين استغلالالرقابية، وتنظيم العمل بصورة تمنع 
  .الذي إستغل نفوذهالتأديبية والعقابية للموظف 

  
 وكون الفساد من ضمن الفسادالنفوذ الوظيفي  استغلالونظراً لكون 
  الأمم المتحدة، وضعت تعاني منها غالبية دول العالممشكلة دولية

ثيق الدولية تفاقية دولية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من المواا
لى عدد وقد تطرقت الاتفاقية والمواثيق إ. الخاصة بهذا الموضوع

الجهود التي يجب على الدول الأعضاء مراعاتها في قوانينها من 
ظاهرة الفساد في وإجراءاتها الداخلية لمنع أو الحد من تفشي 

  .مؤسساتها
  

مكافحة الفساد، التي تم التوقيع عليها لالأمم المتحدة  اتفاقيةتعتبر 
لك وذ، من الصكوك الدولية ذات الأهمية البالغة 2003خلال العام 

على اعتبار أنها تمثل إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد على جميع 
يذية أو على مستوى  سواء تشريعية أو تنف،الصعد داخل الدولة

 في الأعمال  دولة120أكثر من  وقد اشتركت. تثقيف الأفراد
     30.التمهيدية والمفاوضات الخاصة التي سبقت إقرارها

  

                                                             
  .2، ص )undpمنشورات  (ظاهرة الفسادسليمان عبد المنعم،  30
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 النفوذ الوظيفي على استغلالة عن وسائل مواجههنا  سنتحدث لذا
والمواثيق وعدد من ي في إطار اتفاقية مكافحة الفساد المستوى الدول

 وذلك من خلال مطلبين الأول حول الإجراءات الوقائية، وفي الدول
   .المطلب الثاني عن الإجراءات العقابية

  
    الإجراءات الوقائية:المطلب الأول

 لإجراءات الوقائية،افحة الفساد اعالجت اتفاقية الأمم المتحدة لمك
على الدول الأطراف  من التوجهات العامة التي يجب اًعددفوضعت 

  : ةالتاليمراعاتها والتي من أبرزها 
 ف،تقوم كل دولة طر   كل دولة لنظامها القانوني،     مع مراعاة    .1

من بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد،          
 سيادة القانون وحسن وتجسد مبادئالمجتمع  كةز مشاريتعزخلال 

النـزاهة والـشفافية  تعزيز و دارة الشؤون والممتلكات العموميةإ
  .والمساءلة

  .فعالة تستهدف منع الفساد  وترويج ممارسات ترسيخ.2

مراجعة وتقييم القـوانين الداخليـة والتـدابير والإجـراءات      .3
  .ومكافحته تها لمنع الفسادتقرير مدى كفايهدف  بالإدارية والتأديبية

فيما بينهـا    الاتفاقيةفي  تتعاون الدول الأطراف    ضرورة أن   . 4
ذات الصلة، حـسب الاقتـضاء    والإقليميةومع المنظمات الدولية 

وتطـوير   ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، على تعزيـز 
ويجوز أن يشمل ذلك التعـاون      . الخاصة بمكافحة الفساد  التدابير  

منـع  الحد أو  إلى لبرامج والمشاريع الدولية الهادفةفي ا لمشاركةا
التـي يتطلـب    ومن بين الإجراءات الإدارية والتشريعية. الفساد
  : عملها
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  هيئات مكافحة الفساد الوقائية هيئة أو: أولاً

 الأمم المتحدة موضوع إنـشاء      اتفاقيةمت المادة السادسة من     نظ
فقد أشارت إلى ضرورة أن تكفل       .هيئة أو هيئات لمكافحة الفساد    

وجـود هيئـة أو   الدول وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القـانوني        
هيئات حسب المقتضى لتتولى مكافحة الفساد، من خـلال تنفيـذ           
السياسات العامة والتوعية بضرورة مكافحة وعدم اللجـوء إلـى          

  .الفساد

لهـذه  تامة   ال الاستقلاليةكما أشارت ذات المادة إلى ضرورة كفالة        
ن القيام بوظائفها بـصورة فعالـة،       ممن قبل الدولة لتتمكن     الهيئات  

كذلك ضمان توفير الموارد والمواد وتقديم كل مـا يحتـاج إليـه             
وقد  .موظفي الهيئة من تدريب للقيام بواجبات عملهم على أتم وجه         

   . إلى ذات الموضوعالاتفاقية من ذات 36أشارت المادة 

إلى ضرورة تـضافر جهـود    ادة السادسة ذاتها     أشارت الم  ،وأخيراً
بـين  الدول للعمل على مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومـات           

الدول حول السلطات التي يمكن أن تساعد الدول على وضع وتنفيذ           
   .تدابير محددة لمنع الفساد
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  القطاع العامالتوظيف في : ثانياً

 هم  ، المناصب العليا  شاغلي وتحديداً   ،ن موظفي القطاع العام   نظراً لأ 
 وهذا بدوره قد يؤدي إلى       المتمتعين بالنفوذ الوظيفي   أكثر الأشخاص 

  مكافحـة الفـساد    اتفاقيـة اهتمـت   ،  قيامهم بأمور مرتبطة بالفساد   
أشارت المادة السابعة مـن   فقد .بموضوع التوظيف في القطاع العام 

 من وسائل   كوسيلةالعامة  إلى موضوع التعيين في الوظائف       الاتفاقية
من الناحية الإداريـة،    .  النفوذ الوظيفي  استغلالالوقاية من الفساد و   

إلى اعتماد وترسيخ وتـدعيم نظـم       لابد أن تسعى الدول الأطراف      
 إلى  استنادا وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد      التوظيف في القطاع العام   

أسس الكفاءة والشفافية والمساواة من خلال وضع وسـائل مناسـبة           
تيارهم وتدريبهم وضمان تنـاوب المـوظفين علـى الوظـائف           لاخ

كـذلك مـن    .وخصوصاً الوظائف التي تعتبر أكثر عرضة للفـساد     
 تراعـي النمـو     العمل على تخصيص رواتـب كافيـة      الضروري  
 العمل على تشجيع التدريب للموظفين      ،إضافة إلى ذلك   .الاقتصادي

 اسـتغلال والعموميين على كل ما يؤدي إلى بيان مخـاطر الفـساد      
  . النفوذ الوظيفي

تـدابير   اعتمـاد ومن الناحية التشريعية، من الضروري العمل على        
 اسـتغلال وما يتوافق ومكافحـة الفـساد        مناسبة، ب  وإداريةتشريعية  

 والمسائلة ومنع تـضارب     ز الشفافية يعز، من خلال ت   النفوذ الوظيفي 
صـب  وضع معايير تتعلـق بالترشـيح للمنا    ، لذا لا بد من      المصالح

كل دولة حسب النظام القانون الـداخلي  ، شاغليها العمومية وانتخاب
  . لها
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 في المادة الثامنة منها إلى موضوع مـدونات         الاتفاقيةكما أشارت   
سلوك الموظفين، فمن الضروري العمل على أن تضع كل دولة من           
الأدلة الكافية لقواعد السلوك للموظفين العـاملين فـي المؤسـسات        

لك بما يضمن تعزيز الشفافية والمسائلة والأمانة، وأن         كل ذ  ،العامة
 ،يكون ذلك مصوناً بنصوص قانونية وفقاً للنظام القانون لكل دولـة          

والعمل قدر الإمكان على حماية تلك القواعـد بنـصوص عقابيـة            
 في ذلـك بالمدونـة      الاسترشاد، ويمكن   تأديبية على كل من يخالفها    

عموميين، الواردة في مرفق قرار     الدولية لقواعد سلوك الموظفين ال    
   .1996ديسمبر /  كانون الأول12 المؤرخ 51/59العامة  الجمعية

ومن الضروري أن تعمل كل دولة من خلال التشريعات الداخليـة           
العموميين   إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفينالخاصة بها على

ون إلى مثـل    بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبه       
، على أن يكون ذلك تحـت طائلـة   الأفعال أثناء أداء وظائفهم هذه

  .المسائلة التأديبية

  التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة: ثالثا
  

نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة 
 الدول اتخاذ ورةإلى ضر مكافحة الفساد اتفاقية أشارت الفساد،

لتدعيم النـزاهة  ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابير الأعضاء
ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي، ويجوز أن تشمل 

  إلى جانب.التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي تلك
 السلطة القضائية وإبعادها عن استقلال  من الضروري ضمان،ذلك
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 استغلالو بدواعي مكافحة الفساد  السلطات الأخرىأي تدخل من
  . النفوذ الوظيفي

  
لمكافحة ذات مفعول   وتطبيق تدابيراستحداثوبالمقابل من الممكن 

العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل  داخل جهاز النيابةلفساد ا
ولكن يتمتع باستقلالية  فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي،

ولة عن التحقيق في جرائم  فالنيابة العامة هي المسئ.ستقلاليتهمماثلة لا
بيده إثبات أو نفي  الذي  وهي ممثل الحق العام أمام المحاكم،،الفساد

  .تحقق جريمة الفساد من عدم تحققها
  

  التقادم :رابعاً

 مكافحة الفساد إلى التقادم وضرورة أن  اتفاقية من   29أشارت المادة   
، فترة   عند الاقتضاء  الداخلي،  قانونها إطاري  تحدد كل دولة طرف ف    
فعل مجرم وفقا   القضائية بشأن أيالإجراءاتتقادم طويلة تبدأ فيها 

 لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم فـي           
  .حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة

   حماية الشهود والخبراء والضحايا: خامساً

تتخـذ  . 1: " إلى ما يلي    مكافحة الفساد  اتفاقية من   32رت المادة   أشا
كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامهـا القـانوني الـداخلي،            

إمكانياتها، لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين  وضمن حدود
بأفعال مجرمة وفقا لهـذه الاتفاقيـة وكـذلك     يدلون بشهادة تتعلق
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عند الاقتضاء، مـن   الأشخاص الوثيقي الصلة بهملأقاربهم وسائر 
  . أو ترهيب محتملانتقامأي 

 من هذه المـادة،  1في الفقرة  يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة. 2
 ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمـة 

  :حسب الأصول

إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئـك الأشـخاص،         ) أ(
مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أمـاكن إقـامتهم    لقيامكا

بعدم إفشاء المعلومات المتعلقـة بهـويتهم    والسماح، عند الاقتضاء،
  .إفشائها وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على

توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبـراء أن يـدلوا           ) ب(
 الأشخاص، كالـسماح مـثلا   على نحو يكفل سلامة أولئك بأقوالهم

تكنولوجيا الاتصالات، مثـل وصـلات    بالإدلاء بالشهادة باستخدام
  .الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة

الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مـع دول   تنظر. 3
الأشخاص المشار اليهم في الفقرة  أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة

  . من هذه المادة1

  . كانوا شهوداإذاعلى الضحايا  تسري أحكام هذه المادة أيضا .4  

مكانية عرض آراء   ونها الداخلي، إ  تتيح كل دولة طرف، رهنا بقان     
 وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من

 الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق          الإجراءات
   .الدفاع
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  بة الإداريـةالرقـا: سادساً
  

المراقبة والملاحظة : تعرف الرقابة الإدارية في اللغة بأنها
الرقابة الصادرة عن الجهات الإدارية قانونا ويقصد بها . والحراسة

 وينصرف مفهوم .التي تكون الجهاز التنفيذي والإداري للدولة
وكذلك المرافق  الرقابة الإدارية ليشمل المرافق العامة المركزية،

ة اللامركزية، بهدف ضمان احترام القانون وحماية المصلحة العام
وعرفها أحدهم بأنها الرقابة التي تمارس من قبل الإدارة 31.العامة

نفسها، فهي رقابة ذاتية سواء كانت خارجية تمارس من قبل أجهزة 
مركزية مستقلة، أم كانت رقابة داخلية تمارس من داخل الجهاز 

ها امتلاك الرقيب القدرة على تقييم  بأن، وعرفها آخر32.الإداري
الأداء العام للمؤسسات الحكومية والموظفين العامين وفقاً لقوانين 

 الانحرافاتوأنظمة موجودة تضع الأهداف والمعايير فتبين الرقابة 
ومواطن الخروج على المشروعية القانونية الشكلية في النصوص 

دارية قد تكون رقابة  الرقابة الإ33.والموضوعية في الأهداف العامة
خارجية ترتبط بالدولة، وهي التي تمارس من قبل جهة خارجية عن 

 وقد تكون .رقابة القضائيةالسلطة التنفيذية، كالرقابة التشريعية وال
رقابة داخلية يمارسها جهاز إداري من داخل كل دائرة، أو من قبل 

 الرقابة جهاز مستقل ضمن السلطة التنفيذية كما هو الحال في ديوان
  .وجهاز التفتيش الإداري في لبنانوالتفتيش الإداري في الأردن، 

                                                             
  .14ص ) 1998 مكتبة دار الثقافة، :عمان ( الرقابة الإدارية والماليةلات،  حمدي سليمان القبي31
  .14، صمرجع سابق حمدي سليمان القبيلات، 32

  .)1997الملتفى الفكري العربي، : القدس( الرقابة العامة على السلطة التنفيذية  أحمد الخالدي وآخرون،  33
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  : من أهداف الرقابة الإدارية ما يليو
حماية مبدأ المشروعية عن طريق مراقبة التزام الإدارة بكافة  .1

فإذا . القوانين والأنظمة والتعليمات وقت ممارستها لنشاطها
في يكون بذلك قد  نفوذه الوظياستغلالبقام الموظف العام 

خالف النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العامة من جهة 
وخالف نصوص القوانين العقابية من جهة أخرى على 

  .اعتبار أنه اعتداء على الوظيفة العامة
حماية حريات الأفراد وحقوقهم ومساواتهم أمام الوظيفة  .2

مة تضمن الرقابة تحقيق الوظيفة العامة المصلحة العا. العامة
المرجوة، وحصول الأفراد على حقوق متساوية أمام 

والتأكد من وصول الخدمات الحكومية للجميع دون . الوظيفة
  .تفرقة وبأقل قدر ممكن من الإجراءات المكتبية

 النفوذ استغلال الإدارية للموظفين من الانحرافات من الحد .3
طرق الاعتداء الوظيفي لمصلحته الشخصية أو غيرها من 

  .34ظيفة العامةعلى الو
 

وهناك أهداف أخرى تتعلق بتحسين الإنتاج وتحفيز الموظفين على 
  . الأداء الجيد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالوظيفة العامة

  
وقد أنشي في عدد من الدول العربية والأجنبية أجهزة للرقابة 

 سلكيات الإدارية النفوذ الوظيفي، أو الماستغلالالإدارية للحد من 
غير المشروعة، مثل ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في الأردن، 
هيئة الرقابة الإدارية في مصر والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 

  .سوريا
  

                                                             
  .23ص مرجع سابق،  حمدي سليمان القبيلات،  34
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   الإجراءات العقابية: المطلب الثاني

 الأمم المتحدة فصلاً خاصاً لضرورة تجريم جـرائم         اتفاقيةأفردت  
 النفوذ الوظيفي، فقد تم تعداد جرائم       لاستغلاالفساد والتي من بينها     

من الـضروري أن     ،وفي هذا المجال  . كل منها الفساد وتم معالجة    
تقوم كل دولة بالعمل على تضمين تشريعاتها الداخليـة لنـصوص           
. قانونية للصيانة أو مكافحة الفساد في المرافق المختلفة في الدولـة          

ن العموميين، جريمة    إلى جريمة رشوة الموظفي    الاتفاقيةفقد تطرقت   
 الممتلكات والأموال العامة، جريمـة المتـاجرة بـالنفوذ،          اختلاس

  . وجريمة الإثراء بلا سبب، العامة الوظيفةاستغلالجريمة إساءة 

 الاتفاقيـة  من   18 النفوذ الوظيفي عالجت المادة      استغلالففي مجال   
كل تنظر  : " بالنص التالي  المتاجرة بالنفوذ  هذه الجريمة تحت مسمى   

تدابير تشريعية وتدابير أخرى   ما قد يلزم مناعتماددولة طرف في 
  :لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة  وعد) أ(
مباشر أو غير مباشر،  أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل

 نفوذه لالاستغلتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على 
أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية  الفعلي

مستحقة لصالح المحرض  تابعة للدولة الطرف على مزية غير
  .الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر

عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير  قيام موظف) ب(
الحه هـو أو  لـص  مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة
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لصالح شخص آخر، لكي يـستغل ذلـك الموظـف العمـومي أو             
أو المفترض بهدف الحـصول مـن إدارة أو    الشخص نفوذه الفعلي

  .مستحقة سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير
   

  المسائلة التأديبية 
 نفوذه الوظيفي الذي استغلالتتم مسائلة الموظف العام تأديبياً في حالة 

د مخالفة صريحة للأنظمة الإدارية أو القوانين الإدارية التي تنظم يع
عمل الموظف العام وعلاقته بالإدارة، وحماية للوظيفة العامة من كل 

وتتدرج الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين العموميين . مساس
من الإنذار، الحسم من الراتب، تأجيل موعد استحقاقات العلاوة، 

من نصف العلاوة، الوقف عن العمل، خفض الأجرة والوظيفة، الحرمان 
  . الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة

أما الجهة التي تقوم بالتأديب فهي بالعادة السلطة التي تقوم بالتعيين، 
وهي في فرنسا، السلطة الرئاسية واللجنة الإدارية المشتركة بصفتها 

رئاسية، التي تقوم بمسائلة جميع وفي الأردن السلطة ال. 35مجلس تأديبي
الموظفين لحد معين من العقوبة، ومجلس التأديب لتطبيق العقوبة لتي 

  .   تخرج عن صلاحيات السلطة الرئاسية
  

  المسائلة الجزائية 
 31 رقم  الجزاء الكويتيمن قانون) 37(يعاقب الفاعل وفقاً للمادة     

ة المنصوص عليها في  بالعقوبة المقررة في جريمة الرشو1970لسنة
من نفس القانون، وهذه العقوبة هي الحبس مدة لا ) 35(المادة 

تتجاوز العشر سنوات وغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد 
                                                             

  . الخاص بحقوق والتزامات الموظفين1983 يوليو لسنة 13 من قانون 19وجب المادة  بم 35
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به بحيث لا تقل عن خمسين ديناراً، ويقضي مع ذلك بالمصادرة 
ذا كان موظفاً إ، وبالعزل ) من قانون الجزاء68المادة (وجوباً 

ن قانون م) 68( من الحقوق التي نصت عليها المادة وبالحرمان
  .الجزاء

  
 النفوذ بالعقوبة المقررة في استغلاليعاقب مستغل النفوذ في جريمة و

من قانون العقوبات المصري، الخاصة بجريمة الرشوة ) 104(المادة 
ساس اتحاد العلة في الجريمتين، أ وذلك على 36ذا كان موظفاً عاماً،إ

 أعتبر المشرع وقد .ةل الجاني بواجبات الوظيفة العاملاخإوالمتمثلة ب
من قبل الموظف جناية عندما تقع  النفوذ استغلالارتكاب جريمة 

أعلاه، نجد أنها وصنصالوبالرجوع إلى  . في حكمةالعام أو من 
ضافة إلى العقوبات التبعية التي إتتضمن عقوبات أصلية وتكميلية، 

   : ا يلي كم،تقضي بها القواعد العامة
  

  العقوبات الأصلية
وهي العقوبة التي تمس شخص الموظف من خلال حرمانه من 
حريته لفترة زمنية محددة، وتكون العقوبة السجن أو الحبس، وفقا 

وقد تصل في بعض القوانين إلى الحبس . لاعتبارها جنحة أو جناية
  .المؤبد، كما هو الحال في القانون المصري

  
  
  

                                                             
يعد في ... كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ "  مكررا من قانون العقوبات على106 حيث نصت المادة  36

  ..".. من هذا القانون104حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 
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 التكميليةالعقوبات : ثانياً
الموظف (أن العقوبات التكميلية التي تفرض قانوناً على مستغل النفوذ 

 . والمصادرة النسبية هي الغرامة وتكون تكميلية لحبسه أو سجنه)العام
إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة  فهي الغرامة النسبيةأما 

انون لكل الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، بالحدود التي بينها الق
 من قبل نصب على ما يدفع لمستغل النفوذفت المصادرةأما  37.جريمة

  .صاحب المصلحة
  

 النفوذ الوظيفي من ستغلالوفيما يلي جدولاً يبين معالجة عدد من الدول لا
  الناحية الجزائية

  
العقوبة الأصلية  رقم المادة القانون البلد

 والتبعية

العقوبة 
 التكميلية

عقوبات قانون ال فلسطين 
الفلسطيني رقم 

 لسنة 74
1936 

اعتبرها جنحة وعاقب  18
عليها بالحبس مدة 

سنة أو بغرامة قدرها 
ما ئتا جنيه أو بكلتا 

 هاتين العقوبتين

 

قانون الجزاء  الكويت
 لسنة 31رقم 

1970 

اعتبرها جناية وعاقب  35، 37
عليها بالحبس مدة 

عشر سنوات وغرامة 
تساوي ضعف قيمة 

ى أو قيمة ما أعط

الفصل من 
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
في التصرف 

 بأمواله

                                                             
  .153، ص مرجع سابق، سلامةون محمد  مأم37
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العقوبة الأصلية  رقم المادة القانون البلد
 والتبعية

العقوبة 
 التكميلية

وعد بحيث لا تقل عن 
 خمسين دينارا

قانون العقوبات  مصر
 لسنة 19رقم 

1953 

103 ،
106 
 مكررا 

العقوبة الخاصة 
بالرشوة وإعتبرها 
جناية وعاقب عليها 
بالأشغال الشاقة 

المؤبدة وبغرامة لا 
تقل عن ألف جنيه ولا 

د عما أعطي أو تزي
 .وعد به

الفصل من 
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
في التصرف 

 بأمواله

قانون العقوبات   ليبيا 
 لسنة 73رقم 

1975  

السجن الذي يتراوح   226،227
  سنة15 – 3بين 

الفصل من 
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
في التصرف 

 بأمواله

قانون العقوبات   سوريا
الصادر بتاريخ 

22/6/2002  

الحبس من شهرين   347
إلى سنتين وبغرامة 
أقلها ضعفا قيمة ما 

  أخذ أو قبل به

الفصل من 
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
في التصرف 

 بأمواله

قانون العقوبات   لبنان 
الصادر بتاريخ 

1/3/2002  

الحبس من شهرين   357
إلى سنتين وبغرامة 
أقلها ضعفا قيمة ما 

ل من الفص
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
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العقوبة الأصلية  رقم المادة القانون البلد
 والتبعية

العقوبة 
 التكميلية

في التصرف   أخذ أو قبل به
 بأمواله

قانون العقوبات   المغرب
الصادر 
بالمرسوم 
الملكي رقم 

413-59 -1  

السجن من سنتين إلى   250
عشر سنوات وغرامة 
من خمسمائة إلى 
  عشرة آلاف درهم

الفصل من 
الوظيفة وفقد 

الأهلية القانونية 
في التصرف 

 بأمواله

عقوبات قانون ال  فرنسا
الصادر بتاريخ 

  1945فبراير 8

اعتبرها جنحة وعاقب   178
مرتكبها بالحبس مدة 

 ساعة 24لا تقل عن 
ولا تزيد عن ثلاث 
سنوات إضافة إلى 

  الغرامة
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الغربية، تطبق في الأراضي الفلسطينية القوانين الأردنية في الضفة 
، في الحدود التي لم يصدر فيها والقوانين المصرية في قطاع غزة

  .قانون فلسطيني جديد
   
 

ستغلال النفوذ على الجانب القانوني لا: المبحث الأول
  النطاق الوطني

  
،  المطبق في الضفة الغربية1960جاء قانون العقوبات الأردني لسنة 

 بالقراءة الأولى في ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني، المقر
 استغلال النفوذ  جريمة من أي نص يعالجين خاليالمجلس التشريعي،

 لسنة 74أما الحال في قانون العقوبات الفلسطيني رقم . الوظيفي
 منه هذه 108، المطبق في قطاع غزة، فقد عالجت المادة 1936

كل من قبل من شخص ما، لنفسه  " ت على الآتينص، حيث الجريمة
ره، أية إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق أو لغي

على قبولها، أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لإغراء 
 نفوذه الشخصي معه، لأداء فعل استعمالموظف عمومي، عن طريق 

 نحو  عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو الجفاءالامتناعرسمي، أو 
شخص ما، خلال قيامه بأداء واجبات وظيفته، أو لأداء خدمة لشخص 

 عن أدائها أو لمحاولة أداء خدمة لشخص ما، أو الامتناعما، أو 
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 عن أدائها، مع الحكومة أو مع موظف عمومي الامتناعمحاولة 
 جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنة، أو ارتكببصفته تلك، يعتبر أنه 

  ". جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتينبغرامة قدرها مائتا 
  

  :وبحسب النص المذكور
، بل قد يكون وذ موظفا عمومياليس شرطا أن يكون مستغل النف •

مستغل النفوذ شخصا عاديا من عامة الناس، ولكن تربطه مع 
كما لم يرد في المادة المذكورة . الموظف العمومي علاقة ما

إن كان يأخذ حكم بصراحة النص على النائب كمستغل للنفوذ و
  .الموظف كونه يقدم خدمة عامة

لم يحدد النص الفائدة التي يحصل عليها مستغل النفوذ، فقد تكون  •
 .مادية أو معنوية

 أن يستغل الشخص نفوذه مع الحكومة أو مع موظف يشترط •
 فلا يعاقب على ذلك ةعمومي، أما إذا استغل نفوذه مع جهة خاص

 .السلوك
 وإنما جاء لفظ النفوذ ، النفوذ حقيقياًأن يكوننص اللم يشترط  •

  .مطلقاً
  

 من 107 والمادة  المذكورة108لعقاب أشارت المادة وفي مجال ا
إلى العقوبة المفروضة على الشخص مرتكب جريمة  ذات القانون

  فقد عاقبت ذلك الشخص بعقوبة أصلية هي، النفوذ الوظيفياستغلال
على  أو بالعقوبتين معاً،  أو بالغرامة مائتا جنيهالحبس مدة سنة،

فيتم  أما إذا كان الجاني موظفاً عاماً . فعله يشكل جنحة أنعتبارا
مة قدرها فيعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغراتشديد العقوبة، 

 قانونال من 107هاتين العقوبتين، وفقاً للمادة خمسمائة جنيه، أو بكلتا 
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أما بخصوص  .لية وهذا ما يطلق عليه بالعقوبة الأصالمذكور،
  .القانون على ذلكنص يلم ف ،تكميليةالعقوبة ال

  
 لسنة 74 من قانون العقوبات الفلسطيني رقم 5وقد عرفت المادة 

كل شخص يشغل وظيفة من الوظائف "  الموظف العام بأنه1936
. أ. المشار إليها فيما يلي أو يقوم بأعبائها بالوكالة أو بصورة أخرى

 في ذلك منصب المندوب السامي، أنيطت كل وظيفة مدنية، بما
صلاحية التعيين لها أو العزل منها بجلالة الملك، أو بالمندوب 
السامي، أو بالمندوب السامي في المجلس التنفيذي، أو بأية لجنة أو 

كل وظيفة يعين أو يختار لها الشخص الذي يشغلها . ب. هيئة عامة
حية التعيين لها أو كل وظيفة مدنية أنيطت صلا. ج. بحكم القانون

العزل منها بأي شخص أو جماعة من الأشخاص يشغلون وظيفة من 
  ... ".. الوظائف المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة

  
وم بالوظيفة العامة من هذا التعريف يتضح أن الموظف هو من يق

ويدخل كذلك في حكم الموظف .  في الوظائف العليابصفة الوكالة
لعام المحكم، وأعضاء لجان التحقيق المشكلة بموجب أي قانون، ا

وكذلك جميع الأشخاص الذين ينتسبون للقوى العسكرية أو الشرطة، 
لديات، وأخيراً جميع الأشخاص المستخدمين في الدوائر الحكومية والب

  .مختار القرية
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مشروع قانون العقوبات أما بخصوص تعريف الموظف العام في 
:  منه على النحو التالي100، 99، فقد عرفته المادتان يالفلسطين

ل الموظف العام كلغايات تطبيق أحكام هذا الباب يشمل المقصود من 
 عمل في أييداري أو القضائي للدولة وكل من من يعمل في السلك الإ

 كما .من أجهزة الدولة أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها
 من ذات المشروع 100م الموظف العام وفقاً للمادة يعد أيضاً في حك

  :ما يلي
  .رئيس وأعضاء مجلس الوزراء -
 .رؤساء وأعضاء المجالس النيابية العامة والعاملون فيها -

 .رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملون فيها -

المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنون  -
 .والمصفون

الس إدارة الشركات والجمعيات رؤساء وأعضاء مج -
والمؤسسات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في 

 .رأس مالها وكذلك العاملون في أي منها

الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم  -
 .تكلفهم به بما في ذلك المستشارين

أو الصفة دائمة أو ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة  -
 انتهاءولا يحول . قتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراًمؤ

الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا 
 .الباب متى وقعت الجريمة خلال فترة ولاية الجاني لعمله
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مهما كان هذا التعريف جاء شاملاً لجميع الفئات الوظيفية أن  ،برأينا
قد استثنى منصب رئيس السلطة مستواها، وإن كان يؤخذ عليه أنه 

الوطنية ومستشاريه، في الوقت الذي شملته قوانين أخرى بالنص مثل 
، قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون الكسب غير المشروع

الأشخاص الذين يتم تعيينهم برتبة وزير ومن في كما لا بد من إضافة 
   . في تعريف المشمولين برقابة هذه الهيئةحكمه

  
الموظف عرفت   قانون الخدمة المدنية الفلسطيني من1المادة وكانت 

  : على النحو التاليالعام والوظيفة العامة 
هو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل : الموظف العام

وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى 
  . الوظيفة أو مسماهاالدوائر الحكومية أيا كانت طبيعة تلك

مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى : الوظيفة العامة
الموظف للقيام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر أو 
تعديلات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب 

  .على تلك المهام من مسؤوليات
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  النفوذ الوظيفيستغلالاوسائل مواجهة : المبحث الثاني
   على المستوى المحلي

  
 الاعتداء من السبل للحد من اًسلكت السلطة الوطنية الفلسطينية عدد

 فقد .للمحافظة عليها وعلى سير المرافق العامةو على الوظيفة العامة،
تم البدء بالجهود الإصلاحية التي تهدف إلى مكافحة الفساد والذي منه 

والتي من بينها إقرار القوانين، إنشاء جهات في،  النفوذ الوظياستغلال
 شارك في الجهود الإصلاحية،وقد . رقابية وإصلاح الجهاز القضائي

  . كلاً من الحكومة والمجلس التشريعي والرئاسة
  

 تم إقرار في المجال التشريعيومن الجهود الرسمية لمواجهة الفساد 
قد تم إقرار قانون الكسب ف ،الاتجاه من القوانين التي تدعم بهذا اًعدد

غير المشروع وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تم تعديل 
  . ة المدنيةقانون الخدم

  
ورغبة من السلطة الوطنية في الحفاظ على الوظيفة ما تقدم، استناداً ل

العامة من التعدي عليها، فقد عملت على وضع جملة من الإجراءات 
الوظيفة العامة وإنشاء عدد من المؤسسات الرسمية للحفاظ على 

الرقابية سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، كما وجدت عدداً 
من المؤسسات الأهلية التي عنيت برفع درجة النزاهة والشفافية في 

  .مؤسسات السلطة الوطنية من خلال فرض نوع من الرقابة عليها
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  حفاظ على الوظيفة العامة في الالجهود الرسمية :المطلب الأول
تقسم في ا السلطات الرسمية في الدولة، ومارسههود التي توهي الج

  .هذا المجال إلى الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية
  

   الرقابة الخارجية: الفرع الأول
وهي الرقابة التي تمارسها جهة رسمية، وبالعادة تكون مستقلة عن 

 ديوان الرقابة وهي في هذا المجال،. اتسهيل مهامهالسلطة التنفيذية ل
  . المالية والإدارية، هيئة مكافحة الكسب غير المشروع

  
  الإداريةالمالية والرقابة ديوان : أولا

 15 رقـم   من قانون ديوان الرقابة المالية والإداريـة       3عرفت المادة   
، الرقابة بأنها الإجراءات والأعمال الرقابية التي تستهدف        2004 لسنة
ن سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض  ضما

، وكذلك التفتـيش الإداري لـضمان كفـاءة الأداء           لها التي خصص 
ضـمان الـشفافية    إضافة إلى    وجد،   أينما الإداري   الانحرافوكشف  

والنزاهة والوضوح في الأداء العـام وتعزيـز المـصداقية والثقـة            
  .  للسلطة الوطنيةالاقتصاديةوبالسياسات المالية والإدارية 

   
 الإشـراف   أنهاعلى  بشكل عام    الرقابة   تعريف يمكنمن خلال ذلك،    

والفحص والمراجعة من جانب سلطة لها هذا الحق وفـق القـانون،            
للتعرف على كيفية سير العمل داخل المؤسسة محل الرقابة، للتأكـد           

من أن   للأغراض المخصصة لها، و    ةمن حسن استخدام الأموال العام    
التصرفات تحصل طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بهـا،         
والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث الأسباب التي أدت إلـى          

  .حدوثها واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلاً
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 يتولى المجلس التشريعي الرقابة على حسن تنفيذ السلطة         الأصل أن و

 وذلك بالإضافة لوظيفتـه الرئيـسية فـي مجـال           نين،التنفيذية للقوا 
  .التشريع

  
تحتاج إلى في الرقابة الإدارية والمالية معينة ونظراً لوجود أمور فنية 

 حدود  للرقابة عليها وضمان تنفيذها في ومتفرغةجهات مختصة
ديوان الرقابة المالية ما يسمى بفي الحالة الفلسطينية وجد القانون، 

 وهي الجهة المستقلة التي .ابة إدارية ومالية رقوالإدارية كجهة
   .د الأمم المتحدة لمكافحة الفسااتفاقيةأشارت إليها 

    
لعام  من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية 96المادة كانت و

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية . 1: " على ما يلي قد نصت 2003
بما في ذلك مراقبة تحصيل  كافة،رية على أجهزة السلطة والإدا

ويقدم الديوان . 2. الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة
لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أو 

يعين رئيس ديوان الرقابة . 3. عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته
الوطنية الفلسطينية المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة 

ي هذا الديوان باسم م وقد س".وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني
 الجهة الإدارية الخارجية و، وهالمالية والإدارية الرقابة ديوان

وليس المقصود بالخارجية هنا . المختصة برقابة نشاط الإدارة العامة
ة عن الإدارة  وإنما هي جهة خارجي،أنها من خارج السلطة التنفيذية

  .ومختصة بمراقبة أعمالها
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   وأهدافه ديوان الرقابة المالية والإدارية تشكيل:أولاً
، فان  من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية2حسب نص المادة 

 هيئة مستقلة ذات شخصية ديوان الرقابة المالية والإدارية هو
لسلطة الوطنية  وله موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة لاعتبارية

 وجد نونية الكاملة لمباشرة المهام التيالفلسطينية وتمتع بالأهلية القا
 الوطنية وأمام من أجلها، ويكون الديوان مسؤولاً أمام رئيس السلطة

العمل يهدف الديوان إلى ضمان سلامة  .المجلس التشريعي
اتها  المالي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بسلطوالاستقرار

 المالي الانحرافالثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وكشف أوجه 
 والتأكد من أن ، الوظيفة العامةاستغلالوالإداري بما فيها حالات 

يتفق مع أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الأداء العام 
   38.والتعليمات النافذة وفي حدودها

  
ديرين ممن العدد ومدير عام رئيس و من رئيس ونائب يتكون الديوان

والمستشارين والخبراء والفنيين وعدد كاف من الوظائف المساعدة 
 .وفقاً للهيكل التنظيمي للوظائف المعتمد في أراضي السلطة الوطنية

بتنسيب من ويعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية 
ية المطلقة، ويعين مجلس الوزراء بمصادقة المجلس التشريعي بالأغلب

نائب الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الديوان، 
ويعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس 

  .الديوان
  

                                                             
 .  من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية23المادة  38
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 طبقاً لخطة عمل سنوية، تشارك في إعدادها جميع يقوم الديوان بعمله
لتزام بها ، ويتم الا والدوائر، وتعتمد من رئيس الديوانالقطاعات

حدد جميع الجهات والمواضيع التي يقوم خلال السنة الرقابية، وت
هذا بالإضافة للمواضيع التي يكلف . رة بفحصها خلال تلك الفتالديوان
 أن من ها من قبل رئيس السلطة، أو التي يرى الديوان بفحصالديوان

لة والتي تحدد من قبل الأهمية بمكان فحصها وتدقيقها بصفة مستعج
يعد كل فريق عمل تقريراً عن تفتيشه للدائرة التي تقع . يس الديوانرئ

طة ويبين وجهة نظر مختلف الأنشفيه ضمن صلاحيته يتناول 
 ويطلب في التقرير الإجابة . على الدائرةوملاحظات ديوان الرقابة

  . على ما فيه من ملاحظات خلال شهر من تاريخه
 

امل قابي بإعداد تقرير سنوي ش في نهاية كل عام ريقوم ديوان الرقابة
 وإلى المجلس لى رئيس السلطة الوطنيةلجميع أعمالها ترفعه مباشرة إ

  . التشريعي
  

   المالية والإداريةةـ الرقابستقلال ديوانا :ثانياً
 على القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية لم ينصرغم أن 

 أن قانون ديوان الرقابة إلا ،استقلال ديوان الرقابة المالية والإدارية
 نص صراحة في المادة الثانية السالف الإشارة إليها المالية والإدارية

ن فقد كانت موزعة بي التبعية الإدارية للديوانأما في مجال . على ذلك
فالذي يقوم بتعيين رئيس الديوان  رئاسة السلطة والمجلس التشريعي،

دقة المجلس رئيس السلطة بتنسيب من مجلس الوزراء بمصا
ويكون الديوان مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام التشريعي، 

ويقدم الديوان تقريره السنوي إلى كل من رئيس  .جلس التشريعيالم
 استقلالية وكدليل آخر على وإلى المجلس التشريعي،الوطنية السلطة 
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الية رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، تحديد راتبه وحقوقه الم
 ومصادقة المجلس التشريعي وينشر  الوطنيةبقرار من رئيس السلطة

ذلك في الجريدة الرسمية، كما لا يجوز عزل رئيس الديوان من 
منصبه إلا بمصادقة الأغلبية المطلقه من أعضاء المجلس التشريعي 

   39. بالعزل مهما كانت أسبابه الوطنيةعلى قرار رئيس السلطة
  

، ورغم الحصانة التي يتمتعون ملين في الديوانأما بخصوص بقية العا
 إلى قانون إلا أنهم يخضعون بها في ممارسة مهامهم الوظيفية،

الخدمة المدنية وبالتالي ديوان الموظفين العام ومجلس الوزراء، لخلو 
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية من أي نصوص خاصة تنطبق 

 من 53 وعملاً بأحكام المادة ،لماليةابة اعلى العاملين في ديوان الرق
قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية التي نصت صراحة على 

 عليه نص في قانون خضوعهم لقانون الخدمة المدنية فيما لم يرد
  .ديوان الرقابة

  
  ة المالية والإداريةــ الرقابة ديوانــاق ولايــنط: ثالثاً

 إلىرقابة المالية والإدارية  من قانون ديوان ال31أشارت المادة 
على وهي  الرقابة المالية والإدارية الجهات الخاضعة لرقابة ديوان

  : لنحو التاليا
 ويقصد بذلك ة الوطنية والمؤسسات التابعة لها،رئاسة السلط. 1

رئيس السلطة الوطنية وجميع المؤسسات والمكاتب التابعة لمكتب 
يذكر هنا أن رئاسة . ئيسالرئاسة وكبار الموظفين ومستشارو الر

التي شكلت السلطة كانت خارج نطاق رقابة هيئة الرقابة العامة 
                                                             

 . من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية10المادة  39
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بموجب القانون المؤقت الذي وضعه رئيس السلطة الوطنية في العام 
   . ديوان الرقابة المالية والإداريةالتي حل محلها و1995

 وهم أعضاء .رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم. 2
   .كل شخص عين بدرجة وزيرالحكومة و

 ويشمل ذلك رئيس .المجلس التشريعي بما في ذلك هيئاته وإداراته. 3
   .وأعضاء المجلس التشريعي وجميع الموظفين العاملين فيه

 ويقصد .السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها وموظفوها. 4
 نظامية بالسلطة القضائية المحاكم بكافة درجاتها وأنواعها سواء كانت

أو شرعية أو عسكرية، وبخصوص النيابة العام سواء كانت النيابة 
   .النظامية أم النيابة العسكرية

  . وزارات وأجهزة السلطة الوطنية. 5

    .قوات الأمن والشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية. 6

الهيئات والمؤسسات العامة والأهلية والنقابات والجمعيات . 7
  . بجميع أنواعها ومستوياتها ومن في حكمهاوالاتحادات

المؤسسات والشركات التي تملكها أو تساهم السلطة الوطنية فيها . 8
   .أو تتلقى مساعدة منها أو من الجهات المانحة للسلطة الوطنية

 أو إدارة مرفق استغلالالمؤسسات والشركات التي رخص لها ب. 9
  . عام

    .الهيئات المحلية ومن في حكمها. 10
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فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا القانون على . 11
ارات الجهات التي تتضمن القوانين أو الأنظمة أو اللوائح أو القر

  .الصادرة بشأنها قواعد خاصة
  

   ديوان الرقابة المالية والإداريةاختصاصات : رابعاً
 15 رقم  من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية23وبموجب المادة 

 الإداري والمالي على أجهزة الاختصاص، تم بيان 2004لسنة 
وطنية وموظفيها، حيث يمارس ديوان الرقابة المالية السلطة ال

 الأول المالي ، أنواعةوالإدارية نشاطه الرقابي من خلال مراقبة ثلاث
  .والثاني الإداري وأخيراً القانوني

  
إلى ضمان سلامة العمل يهدف ديوان الرقابة المالية والإدارية 

 المالي والإداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثلاث والاستقرار
 المالي الانحراف وكشف أوجه ،التنفيذية والتشريعية والقضائية
 والتأكد من ، الوظيفة العامةاستغلالوالإداري كافة بما فيها حالات 

وائح والقرارات أن الأداء العام يتفق مع أحكام القوانين والأنظمة والل
والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه يمارس بأفضل طريقة وبأقل 

  :  بجملة من المهام أهمهاتكلفة ممكنة وله في سبيل تحقيق ذلك القيام

اقتراح اللوائح والأنظمة والسياسات الخاصة بعمل الديوان ورفعها . 1
  . للمجلس التشريعي لإقرارها

  . مكين الديوان من القيام بمهامهإعداد الخطط والبرامج لت. 2
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التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخلية في . 3
المراكز المالية كافة في السلطة الوطنية بممارسة مهامها بصورة 

  . سليمة وفعالة

مراقبة نفقات السلطة الوطنية وإيراداتها والقروض والسلف . 4
  . ه المبين في هذا القانونوالمخازن والمستودعات على الوج

تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يضمن تعزيز . 5
الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الحكومة والمؤسسات 

  . والهيئات العامة ومن في حكمها

الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي تقع من . 6
  .  لواجبات وظائفهم أو بسببهاالموظفين أثناء مباشرتهم

كشف وضبط المخالفات التي تقع من غير الموظفين والتي . 7
  . تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة

بحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن المخالفات أو الإهمال . 8
م المختلفة في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره وسائل الإعلا

من شكاوي أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار 
  . ستغلالأو سوء الإدارة أو الا

  :يكون الديوان فيما يتعلق بالإيرادات مسؤولا عن. 9

التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من . أ
  . والأنظمة المعمول بهاأن تقديرها وتحققها قد تما وفقا للقوانين 
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التدقيق في معاملات بيع الأراضي والعقارات الحكومية أو التابعة . ب
التدقيق في تحصيلات . ج. للسلطة الوطنية وإدارتها وتأجيرها

 أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في اختلافالإيرادات على 
  . أوقاته المعينة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

  : يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن. 10

التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للأغراض التي خصصت . أ
  . من أجلها ومن أن الصرف قد تم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من . ب
  .  لما هو مثبت في القيودصحتها ومن مطابقة قيمتها

التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد تم حسب الأصول ومن . ج
  . قبل الجهات المختصة

التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون . د
المالية وقانون الموازنة السنوي ومن صحة الأوامر المالية والحوالات 

  . الصادرة بمقتضى أحكامه

كون الديوان فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلف والقروض ي. 11
والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة 

  . العمليات المتعلقة بها

العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون . 12
الموظفين العامين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور 

   .ات وأية بدلات أخرىالعلاوات والإجازوالترقيات و
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دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير تحال أو يحال إلى الديوان . 13
من رئيس السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي ولجانه المختصة أو 

ل مجلس الوزراء أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال، مما يدخ
  . في نطاق مهام وصلاحيات الديوان

   
  داريةديوان الرقابة المالية والإل الضمانات المقررة: خامساً

يتمتع العاملون في ديوان الرقابة المالية والإدارية بالحصانة في 
 وعدم الاستقلاليةممارستهم الصلاحيات الممنوحة لهم، وذلك لضمان 
ويتابع .  أصلاًالتأثير عليهم من أي جهة خاضعة لرقابة الديوان

والمالية المنصوص عليها في قانون ديوان  يةالديوان المخالفات الإدار
 .ويلاحق الأشخاص المسؤولين عنها 40،الرقابة المالية والإدارية

بالصلاحيات   وموظفوه يتمتع الديوانولكي يقوم بواجباته لابد أن
  :التالية

 41. بصفة الضبطية القضائيةيتمتع أعضاء الديوان. 1
لفات أو بيانات أو حق الطلب والإطلاع أو التحفظ على أية م. 2

 من الجهات الخاضعة لرقابة أوراق، أو الحصول على صور منها،
رى عتبر تداولها سرياً واستدعاء من ي بما فيها البيانات التي يالديوان

 42.سماع أقوالهم طبقاً للقوانين والأنظمة السارية

                                                             
 من ذات القانون إلى 41 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى المخالفات المالية، والمادة 40أشارت المادة  40
 .خالفات الإداريةالم

يكون لمن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية فيما : " من ذات القانون على ما يلي47نصت المادة  41
 ".يتعلق بإنجاز أعمال وظيفتهم وفقاً لأحكام هذا القانون

 . من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية29المادة  42
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 أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو يجوز للديوان. 4
 43.اً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلكتتخليه عنها مؤق

 لرئيس الديوان تأليف لجان مؤقتة للرقابة أو التفتيش أو التحقيق أو .5
 برئاسة مفتش، وتفويضها بمهام وقضايا والاستقصاءلجان للدراسة 

محددة تدخل ضمن مهام الديوان وصلاحياته وتقديم نتائج أعمالها 
  44.إليه
مخالفات مالية أو إدارية أو إهمال د وجو  وفي حالنتيجة الرقابة،. 6

، حدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوانفي أداء واجبات الوظيفة لدى إ
 بإرسال كتاب إلى هذه الجهة يبين فيها نوع المخالفات أو يقوم الديوان

 وعلى تلك الجهة الرد في .الإهمال ومشفوعاً برأيه حول الموضوع
  .حظاتغضون المدة القانونية على تلك الملا

  
على الوظيفة العامة  الاعتداءضمانات أخرى للحد من : سادساً

  والمال العام
أشارت نصوص قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عدد من 

امة  على الوظيفة العالاعتداء للحد من  الإضافية الأخرىالضمانات
  :  ومن ذلك النفوذ الوظيفي،استغلالو
 ، أو أو الإداريةأي من المخالفات الماليةأي موظف يقوم بارتكاب  -
أو يتستر على مرتكبيها، أو  يساهم في ارتكابها، أو يسهل وقوعها، أن

 في الإبلاغ عنها، يعاقب تأديبياً، مع عدم الإخلال بإقامة يقصر
وفي جميع الأحوال، . الجنائية أو المدنية وفقاً لأحكام القانونالدعوى 

زم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم تتخذ الجهات المختصة ما يل

                                                             
 . من ذات القانون30المادة  43
 . من ذات القانون20لمادة ا 44
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صرفها دون وجه حق، وكذلك إلزام المخالف برد المبالغ المختلسة، 
هات الأخرى أو تسبب في ضياعها على خزانة السلطة، أو أي من الج

  45.الخاضعة لرقابة الديوان
  
 لا يعفي الموظف من العقوبة التأديبية، استناداً إلى أمر رئيسه، إلا -

بت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من إذا ث
رئيسه، وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة إلى المخالفة، 

  .وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من أصدر الأمر
   
  هيئة مكافحة الكسب غير المشروع:  الثانيندلبا

ع هي الذراع التنفيذي رو الكسب غير المش مكافحةالأصل أن هيئة
 جرائم للبرلمان، للكشف عن الفساد والعمل على ملاحقة مرتكبي

 كون هذه الهيئة مسؤولة أمام البرلمان عن  على المال العام،الاعتداء
 لعمل هيئة يوفي الحالة الفلسطينية وجد حديثاً تنظيم قانون. أعمالها

الثلاثة  السلطات اختصاصهاالكسب غير المشروع يقع ضمن نطاق 
 وتمهيداً لذلك عرفت المادة الأولى من قانون الكسب غير .في الدولة
كل :" أنهعلى ، الكسب غير المشروع 2005 لسنة 1 رقم المشروع

مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره 
 الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص استغلالبسبب 

اب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل قانوني أو للآد
جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي 
الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو 
على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن 

                                                             
 . من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية42المادة  45
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 الكسب غير المشروع كل ويدخل في حكم .إثبات مصدر مشروع لها
مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع 

 وظيفته أو استغلالأي شخص من الخاضعين لهذا القانون على 
  ."صفته

   
  تشكيل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع: أولاً
السلطة الوطنية رئيس در قانون الكسب غير المشروع عن ص

ثم تم تعيين رئيساً للهيئة ، 2005ون ثاني  كان8 الفلسطينية بتاريخ
بتاريخ الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر عن 

وتعيين رئيس للهيئة  القانون وقد كان في إقرار. 11/6/2005
 النفوذ في أجهزة السلطة استغلالمكافحة مظاهر الفساد وسبيلاً آخر ل

   .الوطنية المختلفة
  

بموجب القانون الخاص بها روع، الكسب غير المشتنشأ هيئة مكافحة 
خصص ستقلال الإداري والمالي وي والاالاعتبارية بالشخصية وتتمتع

 كما يعين رئيس .لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة
الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس الوزراء 

رئيس يتولى و ،بمصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي
 من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام عدد كافيتعيين الهيئة 
  46.بمهامها

  

                                                             
 . من قانون الكسب غير المشروع3المادة  46
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ير المشروع غوما جرى على أرض الواقع أن هيئة مكافحة الكسب 
لأسباب متعددة أهمها هذا التقرير لم تباشر مهامها حتى لحظة كتابة 

ريعي عدم مصادقة المجلس التش لن تعيين رئيس للهيئة لم يكتمل بعدأ
ومن الناحية الأخرى لم يتم حتى اللحظة تعيين العاملين في . عليه

هيئة مكافحة الكسب غير المشروع ليقوموا بالمهام المناطة بهم وفقاً 
  .للقانون

  
  هيئة مكافحة الكسب غير المشروعوصلاحيات  اختصاصات: ثانياً

الية  الهيئة وفقاً لأحكام القانون بحفظ جميع إقرارات الذمة المتختص
 كما تختص بفحص الذمة ،وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها

  47:وتتمتع لذلك بالصلاحيات التالية. المالية للخاضعين لأحكام القانون

ا ضد الأشخاص الخاضعين فيه تلقي الشكاوى والتحقيق فيه -
  .شبهات الكسب غير المشروعوجود  في حال لرقابتها

ا بصفة الضبطية القضائية إلا رغم أن الهيئة لا يتمتع موظفيه -
 أو أي جهة  بمأموري الضبط القضائيالاستعانة أنه يحق لها

  .أخرى مختصة للقيام بالمهام الموكلة لها

لها الحق في الحصول على البيانات والأوراق والمستندات أو  -
صور عنها من الجهات ذات العلاقة حتى لو كانت تلك 

 .الوثائق سرية

                                                             
 .من قانون الكسب غير المشروع) 24،20،15،12،9،18(أنظر المواد  47
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 وجود شبهة لكسب غير مشروع لدى لرئيس الهيئة في حال -
رئيس السلطة أن يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي 

للبحث في الأهلية القانونية تمهيداً والمحكمة الدستورية العليا 
 .لتوجيه الإتهام

لرئيس الهيئة الطلب من المجلس التشريعي رفع الحصانة عن  -
لداخلي عضو المجلس التشريعي، حسب ما ورد في النظام ا

 .للمجلس، في حال وجود شبهة الكسب غير المشروع

للهيئة الحق في طلب بيان مصدر الثراء لأي شخص خاضع  -
 .ه ضدة المقدملرقابتها، متى تبين لها جدية الشكوى

للهيئة الحق في الطلب من المحكمة المختصة إلقاء الحجز  -
 على أموال الشخص المشتبه بثرائه، ولها الإطلاع الاحتياطي

لى دفاتره ومستنداته وطلب المعلومات التي ترى ضرورة ع
    .  للحصول عليها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية

وأخيراً، لرئيس الهيئة في حال وجود شبهة كسب غير مشروع أن 
يباشر بالإجراءات للتأكد من مدى صحة تلك الشبهات، وعند التأكد 

 ام بالتحقيق اللازم تمهيدام للقيمن ذلك يحيل الملف إلى النائب العا
محكمة البداية  وتحريك الدعوى العمومية أمام الاتهاملتوجيه 

  . المختصة بموجب قانون الإجراءات الجزائية
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   هيئة مكافحة الكسب غير المشروعاستقلالية: ثالثاً

 منت المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع هذه الاستقلاليةض
، وإشراك ة خاصة لها ضمن الموازنة العامةمن خلال وجود موازن

أشارت  كما الرئاسة والحكومة والمجلس التشريعي بتعيين رئيسها،
عدم  :نصوص القانون الأخرى إلى مظاهر أخرى للاستقلالية منها

ز عزل أو تغيير رئيس الهيئة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة اجو
مسؤولاً أمام لأعضاء المجلس التشريعي، ويكون رئيس الهيئة 

تمتع رئيس وموظفو الهيئة بالحصانة كذلك  48.المجلس التشريعي فقط
   .الكاملة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم

  نطاق ولاية هيئة مكافحة الكسب غير المشروع: رابعاً

لنطاق ولاية هيئة مكافحة الكسب غير المشروع السلطات يخضع 
نفيذية والتشريعية والقضائية إلى جانب الأجهزة الثلاثة في الدولة الت

ولا يعني شمول السلطات فقط شاغلي الدرجات العليا، وإنما . الأمنية
وقد أشارت  .درجات الدنيا في الوظيفية العامةشملت أيضاً شاغلي ال

 الثانية من قانون الكسب غير المشروع إلى الجهات الداخلة المادة
  :  النحو التالي الهيئة وهي علىاختصاصضمن 

 والعاملين في ونوابه ومستشاروهالفلسطينية رئيس السلطة الوطنية . 1
، ويدخل في حكم المستشارين مكتب الرئاسة والهيئات التابعة له

  .  الرئاسةباسمالناطقين 

                                                             
 .المادة السادسة من ذات القانون 48
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أعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، ويقصد بذلك رئيس و. 2
   .لعامةالأشخاص المعينين بدرجة وزير في المؤسسات ا

ويشمل رئيس المجلس  لفلسطينيأعضاء المجلس التشريعي ا. 3
  .ونوابه وأعضائه والعاملين فيه

 والسلطة القضائية هنا السلطة القضائية والنيابة العامةأعضاء . 4
المحاكم و نظامية والخاصة شرعية أو كنسيةتشمل المحاكم ال

لنيابة النظامية  وكذلك بالنسبة للنيابة العامة فهي تشمل ا.العسكرية
   .والنيابة العسكرية

رؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن . 5
 العليا في الأجهزة الأمنية جميع المناصبوهذا يعني  الشرطة،و

المنصوص عليها في قانون الخدمة في قوى الأمن وهي الأمن 
إلى إضافة الداخلي بمكوناته الأمن الوقائي والدفاع المدني والشرطة، 

   .المخابرات العامة والأمن الوطني

   .المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. 6

رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها . 7
التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما 

  . فيها

المدنية من الفئات الخاصة الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة . 8
  . والأولى والثانية

 ةمأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف. 9
ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من 
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الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة 
  . ت الأمن والشرطةالمدنية ومن في حكمهم من أفراد قوا

موظفو ومسئولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي . 10
  . دعم من الموازنة العامة للدولة

لوزراء إخضاعه لأحكام قانون أي شخص آخر يقرر مجلس ا. 11
  .الكسب غير المشروع وفقاً لقرار يصدر عنه

  
  ن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواط: البند الثالث

تأسست الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بتاريخ 
، بعد إصدار الرئيس الراحل عرفات قرراً يقضي 30/9/1993

بتأسيس الهيئة الفلسطينية العليا لحقوق الإنسان، وحددت اختصاصاتها 
بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف 

ة الفلسطينية وفي عمل مختلف الدوائر القوانين والتشريعات والأنظم
. والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية

 من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، 31ونصت المادة 
تنشأ بقانون هيئة مستقلة " ، على أنه29/5/2002الصادر بتاريخ 

ها واختصاصاتها وتقدم لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهام
تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي 

 تقديم مشروع قانون لتنظيم عمل 2005وتم خلال العام ". الفلسطيني
الهيئة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني وقبل خلال العام نفسه 

يئة ويعطي هذا القانون صلاحيات لله. بالمناقشة العامة تمهيداً لإقراره
مضمونة بحكم القانون هدفها صيانة القوانين الفلسطينية بما يتلائم 
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، وصيانة وإحترام 
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المؤسسات الرسمية الفلسطينية، أمنية كانت أم مدنية، للحقوق 
وقد استمرت الهيئة للعام الثاني عشر . الأساسية للإنسان الفلسطيني

بممارسة مهامها المشار إليها استناداً إلى المرسوم على التوالي 
الرئاسي والقانون الأساسي إلى جانب ما تتمتع به من استقلالية 

 بالاستقلاليةفهي تمتاز .  ونزاهة وحياد في ممارستها لمهامها
من ضمن مهامها البارزة إعدادها للتقرير . وتمارس مهامها بحياد تام

 الفلسطيني ومدى احترام مؤسسات السنوي عن حالة حقوق المواطن
السلطة الوطنية الفلسطينية لحقوق وحريات المواطن الفلسطيني، 
وتقدم الهيئة تقريرها السنوي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  . ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
  

للهيئة المستقلة اختصاص إداري، يهدف إلى الحد من سوء الإدارة 
 خرق لحقوق وحريات المواطن الفلسطيني، حيث الذي يتمخض عنه

فهي توصل إلى استغلال النفوذ . تعتبر الهيئة بمثابة ديوان المظالم
 على حقوق الغير، كأن الاعتداءالوظيفي في حالة القيام به من أجل 

يقوم أحد باستغلال نفوذه لتعيين شخص أو عدم القيام بعمل يلزمه 
ث الأجهزة الرقابية على القيام بواجبها كما أنها تح. القانون القيام به

الاعتداء على القانوني في الرقابة للحد من استغلال النفوذ الوظيفي أو 
  .الوظيفة العامة بشكل مجمل

  
  الرقابة الداخلية: الفرع الثاني

هناك رقابة داخلية للحد من ب الرقابة الخارجية المشار إليها، إلى جان
 توقد تعدد. ي داخل المؤسسة الحكومية، وهذه الرقابة تكون فالفساد

 في وجود عدد ت تمثل، حيثوسائل الرقابة الداخلية على المال العام
 لجنة في ديوان واستحداثمن الجهات الرقابية في وزارة المالية، 
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الموظفين العام هدفها الرقابة على تطبيق القوانين الخاصة بالوظيفة 
الأصل أن الذي يتولى الرقابة ف. العام وغيره من القوانين الوظيفية

ديوان هو على الموظفين في كل دائرة في السلطة التنفيذية الداخلية 
ن رئيس السلطة الموظفين العام، المشكل بموجب قرار صادر ع

 لسنة  والمنظمة أحكامه في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني49 الوطنية
  . ، هذا بالإضافة إلى رقابة المسؤول الإداري1998

  
نصت المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على أنه فقد 

تحقيقا للغايات المقصودة من التنمية الإدارية في تطوير الجهاز 
. 1: الإداري في فلسطين يتولى الديوان المهام والمسؤوليات التالية

الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر 
  . "ةيعات الخدمة المدنية بصورة سليممية لسائر تشرالحكو

  
وفي حال ثبات وجود مخالفة من الموظف العام، وبالإضافة إلى 
الإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها بحقه إذا توفرت أركان 
الجريمة الرئيسية، يمكن أن يساءل الموظف تأديبيا عن ذلك، وهو 

 على الموظف من الجهات الإجراء الإداري الذي يمكن ممارسته
تأديبية التي تشكل من خلال المجالس الالإدارية المسؤولة عنه، وذلك 

   .بموجب القانون
  

 من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني على الأمور 67نصت المادة فقد 
 وظيفته استغلال ومنها ،التي يحضر على الموظف العام القيام بها

                                                             
الجريدة الرسمية  من الثاني والمنشور في العدد 11/10/1994 الصادر بتاريخ 1994 لسنة  )131( قرار رقم 49

  ).الوقائع الفلسطينية(للسلطة الوطنية 
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 ربح شخصي أو القبول مباشرة أو وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو
بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه 

   50.بواجبات وظيفته
  

 من ذات القانون على أنه إذا ثبت ارتكاب الموظف 68ونصت المادة 
مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في 

ها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية الخدمة المدنية أو في تطبيق
التنبيه، الإنذار، الخصم من الراتب  :، وبحسب جسامة المخالفةلتاليةا

بما لا يزيد عن ستة أشهر، الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها 
ن الترقية حسب أحكام هذا مدة لا تزيد عن ستة أشهر، الحرمان م

تجاوز ستة أشهر مع صرف  الوقف عن العمل مدة لا تالقانون،
نصف الراتب، تخفيض الدرجة، الإنذار بالفصل، الإحالة إلى 

  . الفصل من الخدمةوالمعاش، 
  

 من القانون المذكور، على التحقيق مع الموظف 69نصت المادة كما 
العام لدى مخالفته لنصوص قانون الخدمة المدنية والقوانين الأخرى، 

 للتحقيق على المخالفة التأديبية ممن تكون الإحالة. 1" بالنص التالي
فيما عدا عقوبة التنبيه أو . 2. يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف

لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إحالته إلى 
لجنة تحقيق معه وسماع أقواله، ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في محضر 

لا يجوز . 3. عقوبة مسبباًخاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع ال
  . "توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة

       
                                                             

  .1998 لسنة 4 رقم قانون الخدمة المدنية من 67 أنظر المادة  50
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إنشاء الائتلاف من أجل النزاهة ( الجهود الأهلية: المطلب الثاني
  ) أمان–والمساءلة 

وهي الجهود والمساعي التي تباشرها مؤسسات المجتمع المدني للحد 
 العامة والمال  الوظيفةوالحفاظ على النفوذ الوظيفي، استغلالمن 

 من خلال عدد من الأنشطة  المؤسسات جهودهاوتباشر تلكالعام، 
التي تهدف إلى توعية المواطن والمسئول إلى أهمية مكافحة الفساد 

في الحفاظ على الوظيفة  لعل من أهم الجهود الأهليةو. وبيان عيوبه
العامة والمال العام اجتماع خمس مؤسسات في شكل ائتلاف موحد 

 من أجل " أمان-الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة"إسم تحت 
  .الفساد في مؤسسات السلطة الوطنيةمراقبة والحد من 

  
جهودها في مجال " أمان"لائتلاف وحدت هذه المؤسسات المشكلة لقد 

بهدف الحد من الفساد الذي الرقابة على الوظيفة العامة والمال العام 
 .داريةالإو المالية ي المجالات المختلفةزاد في الأراضي الفلسطينية ف

 أكدت وجود ، الرأياستطلاعات من اً أمان عددفقد أجرى ائتلاف
وقد تبين من تلك  51. للدولة في السلطات العلياهالفساد وكثر
  :  أن أبرز أسباب الفساد ما يليالاستطلاعات

  .سياسية لدى السلطة التنفيذية لمكافحة الفسادإرادة عدم وجود  -
بما فيه النيابة (كم القانون وعدم وجود نظام قضائي ب حغيا -

 .مستقل وفعال ونزيه) العامة
 على لس التشريعي الفلسطينيلمجالرقابي لدور الضعف  -

 .السلطة التنفيذية

                                                             
aman.www://http-: علـى الإنترنيـت علـى العنـوان التـالي         " أمـان “موقع مؤسسة   : للمزيد راجع  51

org.palestine  
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ضعف ومحدودية هيئات الرقابة العامة الرسمية والأهلية  -
 .وعدم فاعلية نظم المساءلة

لمدني، في معالجة عدم وجود دور نشط لمنظمات المجتمع ا -
 .قضية الفساد ومكافحته

  .عدم وجود إعلام حر ومستقل -
  

 من اً من السبل ووضعت عدداً عدد"أمان"سلكت ونتيجة لكل ذلك، 
 الإستراتيجيات بهدف الحد من ظاهرة الفساد في المجتمع الفلسطيني

ما بين المؤسسات كهدف وقائي، معتمدة في ذلك على التعاون 
  . مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينيكومية والحكومية وغير الح

  
 تمارس أمان مهامها بهدف الوقاية من ظاهرة الفساد من خلال ،إذن

توعية المواطن الفلسطيني والموظف العام، والبحث في أركان الفساد 
دون البحث في ملفاته، والعمل على التأثير على صناع القرار 

 على المال العام والوظيفة الاعتداءلتجريمه من خلال تجريم جرائم 
  . العامة
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   والتوصياتالاستنتاجات/ خاتمة
  

 النفوذ الوظيفي غير مجرمة في استغلالجريمة أن مما سبق، يظهر 
، وكذلك الحال في قانون العقوبات الساري المفعول في الضفة الغربية

ن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني، وهي بذلك تكون ملاذاً للكثيري
 . على الوظيفة العامة والمال العامللاعتداءمن مستغلي النفوذ الوظيفي 

 كما ظهر كذلك أن هناك مساعٍ كبيرة من قبل السلطة الوطنية لمكافحة
، وقد نتج عن تلك المساعي إقرار  النفوذ الوظيفياستغلالالفساد و

عدد من القوانين وإنشاء هيئات مستقلة ومتخصصة في مجال مكافحة 
اد ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الوظيفة العامة والمال العام، منها الفس

  .قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقانون الكسب غير المشروع
 

 النفوذ الوظيفي في الحالة الفلسطينية استغلالمن خلال معالجة 
فإننا نوصي  ،بالمقارنة مع المواثيق الدولية وتجارب دول أخرى

  :بالآتي
  
  يما يتعلق بقانون العقوباتف

مشروع قانون  النفوذ في استغلالاج جريمة ردإ ضرورة .1
 ة أسوالعقوبات الفلسطيني المطروح أمام المجلس التشريعي

بقانون العقوبات الفلسطيني النافذ في قطاع غزة وأسوة بعدد 
 استغلال التي فرقت بين جريمتي التشريعات الجزائيةمن 

الرشوة، وأفردت لكل من هاتين النفوذ الوظيفي وجريمة 
يعد " ونقترح لذلك النص التالي. الجريمتين عقوبة خاصة بها

قانوناً في حكم المرتشي، ويعاقب بذات العقوبة، كل موظف 
عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ عطية أو وعدا 



  81

بشئ لا حق له فيه، نقدا كان أو أي فائدة أخرى، لاستعمال 
مزعوم، للحصول أو محاولة الحصول من أية نفوذ حقيقي أو 

سلطة عامة أو أية جهة خاضعة لإشرافها على أعمال أو 
التزام أو مقاولة أو اتفاق توريد أو ترخيص أو أوامر أو 

 أو خدمة أو رتبة أوسمة أو أية وظيفةقرارات أو أحكام أو 
 ". مكافأة أو مزية من أي نوع

لطة الوطنية ضرورة النص بوضوح على شمول رئيس الس .2
م الخاضع اومستشاروه في التعريف الخاص بالموظف الع

 .لأحكام الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة
رئيس الوزراء مساءلة  الفقرة الخاصة بضرورة تضمين .3

لتشمل الأشخاص " ومن في حكمهم"  عبارة والوزراء
 . المعينين بدرجة وزير

 
  داريةوفيما يتعلق بقانون الرقابة المالية والإ

المعاملات صلاحيات رقابية سابقة على قانون التضمين  .1
الكبرى التي تحتاج إلى موافقة المجلس التشريعي وقبل المالية 
 .بهاسلطة الوطنية  الالتزام

إلى إدارياً العمل على إتباع ديوان الرقابة المالية والإدارية  .2
طة  بما يحقق له الاستقلالية التامة عن السلالمجلس التشريعي،

 . الماليالاستقلال  إلى جانبالتنفيذية،
متابعة اللازمة ل اتليضرورة النص في القانون على الآ .3

ؤولين عن الأخطاء والتجاوزات س ومحاسبة المالديوانتقارير 
 .التي تتضمنها
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العمل على تفعيل نشر تقارير ديوان الرقابة المالية ضرورة  .4
 من 8ي المادة والإدارية في الجريدة الرسمية حسب ما ورد ف

 .قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية
  
  

 وفيما يتعلق بقانون الكسب غير المشروع
إزالة التعارض في النصوص بين القانون الأساسي ضرورة  .1

وقانون الكسب غير المشروع وخصوصاً في مجال تعيين 
 .رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع

اً أفراد الأجهزة الأمنية ضرورة شمول القانون بالرقابة أيض .2
 .لأمنامن رتبة ملازم فأكثر وفقاً لقانون الخدمة في قوى 

شمول رؤساء الهيئات على ضرورة النص بوضوح  .3
ومؤسسات المجتمع المدني بأحكام قانون والمؤسسات العامة 

الكسب غير المشروع، حتى وإن لم تتلق هذه المؤسسات أي 
 .مخصصات من الموازنة العامة

قانون، وعدم شمول نواب المحافظين بهذه ال ةضرور .4
 . اقتصار الأمر على المحافظين

إصلاح الجهاز القضائي حتى يملك السلطة القانونية التي  .5
تعلو فوق كل السلطات، ويكون قادر على مسائلة ومحاكمة 
كل مسؤول يشتبه في أنه مستغلاً لنفوذه الوظيفي، ومن أجل 

إنشاء محاكم مستقلة تعنى ذلك لابد من تطوير حكم القانون و
بقضايا الفساد ولديها السلطة لتنفيذ أحكامها مع ضمان 

 .    أو ضغوطاتاستقلالها عن أي مؤثرات 

  



  83

  عــــالمراج
  

القاهرة، دار  (  القسم الخاص-شرح قانون العقوباتهلالي عبد االله أحمد، . 1
 ).1988النهضة العربية، 

 ).1983 مطبعة الشرطة، :بغداد( نفوذ الاستغلالجرائم شعبان، صباح كرم . 2
 دار وائل للنشر، :عمان (الوجيز في القانون الإداريإعاد علي القيسي، . 3

1999.( 
 دار الثقافة، :عمان (شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمد صبحي نجم، . 4

1996.( 
  جرائم الإعتداء على الوظيفة العامة والمال العامإبراهيم حامد طنطاوي،. 5
 ).2000 المكتبة القانونية، :القاهرة(
 الجرائم المضرة بالمصلحة )القسم الخاص (قانون العقوبات سلامة، مأمون محمد . 6

 ).1982 دار الفكر العربي :القاهرة (العامة
 ).1999 دار قباء، :القاهرة (جرائم الرشوةأحمد خفاجي، . 7
 ائم المضرة بالمصلحة العامةالجر ،شرح قانون العقوبات الأردني كامل السعيد،. 8
 ).1997 دار الثقافة،:عمان(
 المؤسسة الجامعية :بيروت( قانون العقوبات الخاص ،محمد زكي أبو عامر. 9

 .)1998للدراسات والنشر، 
 ).undpمنشورات  (ظاهرة الفسادسليمان عبد المنعم، . 10
مكتبة دار الثقافة،  :عمان (الرقابة الإدارية والماليةحمدي سليمان القبيلات، . 11

1998(. 
 الملتفى :القدس( ابة العامة على السلطة التنفيذيةالرقأحمد الخالدي وآخرون، . 12

 ).1997الفكري العربي، 
 المؤسسة الجامعية :بيروت ( نظرية الجزاء الجنائيسليمان عبد المنعم، . 13

 ).1999للدراسات، 



  84

 دار العلم للجميع، دون تاريخ :تبيرو ( الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك، . 14
 ).نشر، الطبعة الثانية

 مؤسسة الحق، :رام االله (شرح قانون الخدمة المدنية الفلسطينيعدنان عمرو، . 15
1999.( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  85

  
  
  
  

  الملاحق 
  
 

 

 1936 لسنة 74قانون العقوبات الفلسطيني رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  86

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  87

  1936 لسنة 74 العقوبات الفلسطيني رقم قانون
  

  يــــم الثانـــالقس
  الجرائم التي تقع ضد ممارسة السلطة المشروعة

  الفصل الثاني عشر
  الرشوة وسوء إستعمال الوظيفة

  
الموظفون العموميون 

الذين يقبضون إكرامية 
خلاف الراتب 

القانوني مقابل القيام 
 41بعمل رسمي رقم 

  1944لسنة 

 كل من كان موظفاً عمومياً، أو يتوقع أن 106المادة 
يصبح موظفاً عمومياً، وقبل من شخص آخر، لنفسه أو 
لغيره، أية إكرامية مهما كان نوعها، خلاف العوض 
القانوني، أو حصل على إكرامية كهذه، أو وافق على قبولها 
أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لأداء فعل 

 أدائه، أو لإطهار المحاباة أو الجفاء، أو رسمي، أو الإمتناع عن
الإمتناع عن إظهار المحاباة أو الجفاء، نحو شخص ما، خلال 
قيامه بأداء واجبات وظيفته أو لأداء خدمة لشخص ما أو 
الإمتناع عن أدائها، مع الحكومة أو مع موظف عمومي 
بصفته تلك، يعتبر أنه إرتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة 

، أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، أو بكلتا ثلاث سنوات
  .هاتين العقوبتين

  
الحصول على إكرامية 
بطريق الرشوة أو 
بوسائل غير مشروعة 
للتأثير على موظف 

 لسنة 41عمومي رقم 

 كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغيره، أية 107المادة 
إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على 
قبولها، أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لإغراء 
موظف عمومي عن طريق الرشوة أو بوسائل غير مشروعة 
لأداء فعل رسمي، أو الإمتناع عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو 
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الجفاء نحو شخص ما، خلال قيام ذلك الموظف العمومي   1944
بأداء واجبات وظيفته، أو لأداء خدمة لشخص ما، أو 

متناع عن أدائها، أو لمحاولة أداء خدمة لشخص ما أو لا
محاولة الإمتناع عن أدائها، مع الحكومة أو مع موظف 
عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه إرتكب جنحة، ويعاقب 
بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة قدرها خمسمائة جنيه، 

  . أو بكلتا هاتين العقوبتين
  

أخذ إكرامية 
لاستعمال النفوذ 

شخصي مع موظف ال
 لسنة 41عمومي رقم 

1944  

 كل من قبل من شخص ما، لنفسه أو لغيره، أية 108المادة 
إكرامية مهما كان نوعها، أو حصل عليها، أو وافق على 
قبولها، أو حاول الحصول عليها، كحافز أو مكافأة لإغراء 
موظف عمومي، عن طريق إستعمال نفوذه الشخصي معه، 

الإمتناع عن أدائه، أو لإظهار المحاباة أو لأداء فعل رسمي، أو 
الجفاء نحو شخص ما، خلال قيامه بأداء واجبات وظيفته، 
أو لأداء خدمة لشخص ما، أو الإمتناع عن أدائها أو لمحاولة 
أداء خدمة لشخص ما، أو محاولة الإمتناع عن أدائها، مع 
الحكومة أو مع موظف عمومي بصفته تلك، يعتبر أنه 

، ويعاقب بالحبس مدة سنة، أو بغرامة قدرها إرتكب جنحة
  .مائتا جنيه، أو  بكلتا هاتين العقوبتين

  
  تفسير المواد 

106 ،107 ،108  
 لسنة 41رقم 

1944  

 إجتناباً للشك يصرح أن الشخص الذي يقبل 109المادة 
إكرامية أو يحصل عليها أو يوافق علي قبولها أو الحصول 

أدائه لفعل أو ترك أو لقيامه عليها كحافز أو مكافأة مقابل 
بفعل أو ترك، حسب مقتضى الحال، مما تنطوي عليه المادة 

 يعتبر أنه إرتكب جرماً خلافاً 108 أو 107 أو 106
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، حسب مقتضى الحال، 108 أو 107 أو 106للمادة 
بالرغم من أنه لا ينوي أداء الفعل أو الترك الذي قبل 

قبولها أو حاول الإكرامية أو حصل عليها أو وافق على 
  .الحصول عليها من أجله، أو لم يؤده

  
حصول الموظف 

العمومي على شيء 
ذي قيمة دون عوض 
من شخص ذي علاقة 
في إجراءات أو معاملة 
يقوم ا ذلك الموظف 

 لسنة 41رقم 
1944  

كل من كان موظفاً عمومياً، وقبل " أ" مكررة 109المادة 
عوض، أو بعوض لنفسه أو لغيره، أي شيء ذي قيمة دون 

يعلم أنه غير واف، أو حصل عليه، أو وافق على قبوله أو 
حاول الحصول عليه من شخص يعلم أنه ذو علاقة في 
إجراءات أو في معاملة قام ا، أو يوشك أن يقوم ا، أو 
أا ذات صلة بأعماله الرسمية، أو أعمال أي موظف 

ص ذي عمومي آخر، هو مرؤوسه أو رئيسه، أو من شخ
م ل علاقة، أو من شخص يعلاقة، أو يحتمل أن يكون ذاع

أنه ذو علاقة بمن تقدم من الأشخاص، يعتبر أنه إرتكب 
قدرها مائتا  جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنة، أو بغرامة

جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين، وفي كل محاكمة تجري 
لجرم إرتكب خلافاً لهذه المادة يفترض عدم وجود العوض 

  .ذا أثبت وجود العوض وما هيتهإلا إ
  

الإضطهاد من قبل 
الموظفين العموميين 

 لسنة 41رقم 
1944  

  -:كل موظف عمومي" ب" مكررة 109المادة 
أخضع أو أمر بإخضاع أي شخص للقوة أو للعنف   ) أ(

بغية أن ينتزع منه أو من شخص يهمه أمره، إعترافاً بجرم، 
  أو أية معلومات تتعلق بجرم، أو 

ص أو أمر بتهديده بإلحاق أذى به أو هدد أي شخ  ) ب(
بأمواله أو بأي شخص أو أموال أي شخص يهمه أمره، 
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بغية أن ينتزع منه إعترافاً بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، 
 .يعتبر أنه إرتكب جنحة

  
الموظفون المعهود إليهم 

إدارة أموال ذات 
صفة خاصة أو القيام 
بواجبات خاصة رقم 

  1946 لسنة 57

 كل موظف في الخدمة العامة عهد إليه بحكم 110ة الماد
وظيفته القيام بواجبات قضائية أو إدارية تتعلق بأموال ذات 
صفة خاصة أو بتعاطي صناعة أو تجارة أو شغل له صفة 
خاصة وبعد أن تملك لنفسه، مباشرة أو غير مباشرة، حصة 
في تلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو الشغل، قام بتلك 
الواجبات فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة 
أو الشغل الذي يملك حصة فيه أو فيما يتعلق بسلوك أي 
شخص بشأنه، يعتبر أنه إرتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة 

  .سنة واحدة
  

سوء إستعمال الوظيفة 
 لسنة 57رقم 

1946  

  -: كل موظف في الخدمة العامة112المادة 
 يجحف لقيام بأي فعل من أفعال الإستبدادمر باقام أو أ" أ"

بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك إستعمال سلطة وظيفته، 
  أو 
دخل مترل أحد أفراد الناس رغم إرادته في غير " ب"

الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول 
المقررة في القانون يعتبر أنه إرتكب جنحة ويعاقب بالحبس 

  . مدة سنتين
  

  -: كل من 114المادة   إنتحال الوظيفة
  تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو " أ"
تظاهر، بلا تفويض، بأنه موظف يملك صلاحية " ب"
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تحليف اليمين بصورة قانونية أو التصديق على البيانات أو 
أو التصاريح المشفوعة باليمين أو ) الإقرارات(التأكيدات 

ذي صفة عامة لا يمكن أن يقوم به إلا من القيام بأي عمل 
  كان مفوضاً بذلك بحكم القانون، أو 

تظاهر بمظهر من كان مفوضاً قانونياً بالتوقيع على " ج"
مستند يشهد فيه على صحة محتويات أي سجل أو قيد 
محفوظ بتفويض مشروع أو على صحة أية واقعة أو حادثة 

 دون أن يكون ووقع ذلك المستند بصفته مفوضاً بتوقيعه
مفوضاً حقيقة بذلك وهو عالم بأنه ليس مفوضاً كذلك 

  يعتبر أنه إرتكب جنحة
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  مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
  

  الفصل الأول
  الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة

  الرشوة: أولاً
  
  )99(مادة 

العام كل من يعمل في لغايات تطبيق أحكام هذا الباب تستعمل عبارة الموظف 
السلك الإداري أو القضائي للدولة وكل من يعمل في أي من أجهزة الدولة أو 

  .الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها
  

  )100(مادة 
  :يعد أيضاً في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب

  رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .1
 . العامة والعاملون فيهارؤساء وأعضاء االس النيابية .2
 .رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملون فيها .3
 .المحكمون والخبراء والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين والمصفون .4
رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات والجمعيات والمؤسسات التي تساهم  .5

 .أي منهاالدولة أو إحدى الهيئات العامة في رأس مالها وكذلك العاملون في 
الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به بما في  .6

 .ذلك المستشارين
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة أو الصفة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير  .7

ولا يحول إنتهاء الوظيفة أو الخدمة أو زوال الصفة . أجر طواعية أو جبراً
اب متى وقعت الجريمة خلال فترة ولاية الجاني دون تطبيق أحكام هذا الب

 .لعمله
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  )101(مادة 
كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو 
عطية أو هدية أو أية منفعة أخرى أياً كان إسمها أو نوعها، وسواء كانت مادية 

ه أو للإخلال متناع عنل وظيفته أو للإأو غير مادية، لأداء عمل من أعما
بواجبات الوظيفة أو لمكافأته على ما وقع منه، يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن 

  .المؤقت
  

  )102(مادة 
يعتبر مرتشياً أيضاً ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة  .1

كل موظف عام أو من في حكمه طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ 
أو أية منفعة أخرى لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم وعداً أو عطية أو هدية 

 بواجبات الوظيفة، أو خلالأنه من أعمال وظيفته، أو للإمتناع عنه أو للإ
  .لمكافأته على أي من ذلك

السابقة ولو كان الموظف والمادة تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة  .2
تناع عنه وعدم أو من في حكمه يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الإم

 .الإخلال بواجبات وظيفته
  

  )103(مادة 
كل موظف عام أو من في حكمه إمتنع عن عمل من أعمال وظفته أو أخل بواجباا 

  .لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالحبس وبالعزل من الوظيفةنتيجة 
  

  )104(مادة 
عفى كل منهما يعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك ي

  .إذا أخبر السلطات بالجريمة وأدى ذلك إلى ضبطها أو إعترف ا
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  )105(مادة 
كل شخص عين لأخذ الرشوة وكان على علم ا ووافق عليه المرتشي يعاقب 

  .بالحبس ما لم يكن قد توسط في الجريمة فيسري عله حكم المادة السابقة
  

  )106(مادة 
  .عاقب بالحبسكل من عرض رشوة ولم تقبل منه ي

  
  )107(مادة 

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً 
  .للمواد السابقة

  
  إختلاس المال العام والإضرار به: ثانياً

  
  )108(مادة 

يقصد بالمال العام في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو معهوداً به لإحدى 
  :ت الآتيةالجها

  الدولة .1
 وحدات الهيئات المحلية .2
 الهيئات والمؤسسات العامة .3
البنوك والشركات والجمعيات والوحدات الإقتصادية الأخرى التي تساهم  .4

 .الدولة بنصيب في رأس مالها
 .النقابات والإتحادات والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .5
 .موالها من الأموال العامةأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أ .6
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  )109(مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو من في  .1

  .حكمه إختلس مالاً موضوعاً تحت يده بسبب وظيفته
 :تكون العقوبة السجن المؤقت في الحالتين الآتيتين .2

بقصد إذا إرتكب الجاني تزويراً في الدفاتر أو الأوراق أو الحسابات .  أ
 .إخفاء معالم الجريمة

إذا إرتكبت الجريمة في زمن حرب أو كارثة عامة وترتب عليها إضرار .  ب
 .بمركز البلاد الإقتصادي

تكون العقوبة السجن المؤبد إذا قام الجاني بإتلاف أو تخريب أو إضرام النار  .3
ا، عمداً في أوراق أو أموال مملوكة للجهة التي يعمل ا أو معهود ا إليه

 .وكان ذلك بقصد تسهيل الجريمة أو إخفاء معالمها
  

  )110(مادة 
ا أو كل موظف عام أو من في حكمه أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل 

 ا إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على بأموال الغير أو مصالحهم المعهود
  .خمس سنوات

  
  )111(مادة 

وظف عام أو من في حكمه تسبب خطأ في أحداث ضرر جسيم يعاقب بالحبس كل م
بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل ا أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود ا إلى تلك 

  .الجهة، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته أو عن إخلاله بواجباا
  

  )112(مادة 
وظف عام أو من في حكمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل م .1

  .عهد إليه توزيع سلعة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً ذا النظام
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وتكون العقوبة الحبس إذا كانت السلعة متعلقة بالحاجات الضرورية  .2
 .للشعب أو وقعت الجريمة في زمن الحرب

  
  )113(مادة 

ول التر) 110، 109(يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 
بالعقوبة إلى الحبس إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز 

  .قيمته خمسمائة دينار
  

  )114(مادة 
، 111، 110، 109(فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 

له يحكم على الجاني بالرد أو الضمان وبغرامة مساوية لقيمة ما إختلسه أو حص) 112
  .أو أضر به

  
  )115(مادة 

كل ) 110، 109(يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المادتين 
  .من بادر من الشركاء في الجريمة بإبلاغ الجهات المختصة قبل إكتشافها

  
  إستغلال الوظيفة والتربح: ثالثاً

  
  )116(مادة 

 غير حق على ربح أو أيةأو لغيره بكل موظف عام أو من في حكمه حصل لنفسه 
 لا تزيد التي يعمل ا، يعاقب بالسجن مدةمنفعة أخرى من إحدى معاملات الجهة 

  .على خمس سنوات
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  )117(مادة 
كل موظف عام أو من في حكمه مكلف بتحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات 

حقاً، أو او غيرها من العوائد، طلب أو فرض أو حصل أو أمر بتحصيل ما ليس مست
  .ما يزيد على المستحق، مع علمه بذلك، يعاقب بالسجن المؤقت

  
  )118(مادة 

كل موظف عام أساء إستعمال وظيفته مما نتج عنه زيادة في ثروته يعتبر كسباً غير 
  :مشروع ويعاقب بما يلي

  السجن المؤقت .1
  من أموال كانرد قيمة الكسب غير المشروع وكل ما يثبت في ذمته المالية .2

 . إستحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروعقد
 .دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع .3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


